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مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد ،،،
  فعلى الرغم من الفترة القصيرة للتطبيق العلمي للاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث من خلال المؤسسات المالية التي كانت من نتائجها بلوغ عددها أكثر من مائة مؤسسة مالية إسلامية في أنحاء العالم الإسلامي، وغير الإسلامي وكذلك الاعتراف الدولي بهذه المؤسسات وقد أنشأت كبرى المؤسسات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسويسرا وغيرها أقساماً متخصصة بدراسة أساليب المعاملات المالية الإسلامية بهدف اجتذاب رؤوس الأموال التي يرغب أصحابها في توظيف أموالهم في استثمارات وعمليات معاصرة ضمن إطار أحكام الشريعة الإسلامية . ووصل الأمر بكبار علمائهم إلى اعتبار أساليب الاستثمار الإسلامي بديل عن الأنظمة الربوية السائدة التي ثبت أنها من أهم عوامل التضخم المالي والزلازل الاقتصادية في العالم . 

لذا فإن لجنة التربية لا يسعها إلا أن تسهم في هذه التجربة السامية بتقديم برنامج " أساليب الاستثمار الإسلامي في المجالات المصرفية والتجارية " ضمن سلسة برامج مصرفية عديدة في منهج متكامل لتواكب التغيرات التي تمر بها الصناعة المصرفية والتجارية المعاصرة.

  والجدير بالذكر : أن هذا البرنامج فيه استعراض لأبرز النشاطات المصرفية والتجارية في أساليب الاستثمار الإسلامي الذي نأتي فيه على بيان أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي وأحكام البيع بالأقساط والمعروف في كتبنا الفقهية القديمة باسم (البيع بالأجل) ثم بيع المرابحة فالمقاولات، فالاستصناع فالإجارة، فالجعالة، فالمشاركات وصكوك المضاربة .. الخ في عرض مبسط وسهل ومختصر لتكون فكرة مفهوم المصرف الإسلامي ومجالات استثماره واضحة في الأذهان، ومتميزة بإطلالة إجمالية تمنح المهارة التعريفية الدعوية والتطويرية العملية للنظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، علماً أن كل أسلوب استثماري من الأساليب المذكورة آنفاً يحتاج إلى برنامج مستقل لاستيعاب جميع تفاصيله، لذا كان البرنامج معرضاً جامعاً لمعظم جوانب الاستثمارات وأهم أحكامها ليقف عليها الشخص المصرفي والتجاري والمستثمر الإسلامي وقفة تعينه على تلبية الحاجات العديدة في التوجه للممارسات، وتعميق أجزائها من خلال التطبيق العملي، وتساعده على أن يطور فيها حسب مقتضيات الظروف المحيطة، أو ينطلق فيها إلى نماذج جديدة، واستخدامات تتحاشى المحظورات الشرعية، وتتوافق مع تطورات الزمان والمكان .

وإننا إذ نقدم هذا البرنامج ضمن سلسلة نسأل الله العلي القدير التوفيق بالارتقاء بالمسؤولين إلى استيعاب النظام المصرفي الإسلامي في وقتنا الحاضر ضماناً للبعد عن الحرام، وتسهيلاً للمعاملات الإسلامية والتيسير على الناس.

 

والله ولي التوفيق ،،،
 

وحدة البرامج الشرعية التربوية

 
 

 

 

المدخل إلى برنامج أساليب الاستثمار الإسلامي
إن أهم النشاطات التي يزاولها المصرف الإسلامي هو فتح الحسابات الاستثمارية والإيداعات وتشغيلها على أساس المضاربة بالإضافة إلى البيع والإجارة والمشاركات المعروفة التي تحقق تحريكاً للأنشطة الاقتصادية كلها :

  أ – 
فهو يقوم بتمويل التجار بالسلع والمعدات عن طريق بيع المرابحة وتأجيل الثمن مع مراعاة شروطه الشرعية من بيان الثمن الأصلي أو التكلفة، والربح، وحصول التملك قبل البيع وإلا لم يكن مشروعاً، للنهي عن ربح ما لم يُضمن وكذلك عن طريق بيع الأجل .
  ب – 
كما يقوم المصرف بتمكين أصحاب الأنشطة الزراعية والصناعية من الحصول على المواد الخام والمعدات عن طريق عقد السلم، حيث يشتري منتجاتهم مع تأجيل تسليمها، ويعجل بالثمن ليحصلوا على السيولة التي تتيح لهم استمرار أنشطتهم الزراعية أو الصناعية كما يقوم ببعض النشاطات الاستثمارية ومنها :

  1 – البيوع الدولية في البضائع .

  2 – المتاجرة في العملات الأجنبية .

  3 – الاستثمارات الدولية في العقارات .

  4 – تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس أموالها .

  ج – 
ويقوم المصرف بتمويل الأصول الثابتة بتقديم المعدات والأجهزة لأصحاب الأنشطة الصناعية عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وهو عقد إجارة ينشئه المصرف مع العميل بعد أن يتملك المصرف المعدات، ويعطي للمستأجر الحق، عن طريق المواعدة في تملك تلك المعدات المأجورة في نهاية مدة الإجارة أو في أثنائها لقاء ثمن معلوم يتفق عليه مع التزام أحكام عقد الإجارة طيلة قيامها، وعدم اشتراط البيع فيها، بل هي مواعدة عليه فقط.

  د – 
كما يقوم المصرف الإسلامي أيضاً بتمويل الأصول الثابتة على النحو المشار إليه مع التزام المصرف بتركيب الأجهزة وتشغيلها عن طريق عقد ( الإيجار التشغيلي ) وهو أيضاً قد ينتهي بالتمليك بالأسلوب السابق .

  هـ – 
ويقوم المصرف بتمويل إنشاء المباني والمصانع والمستغلات العقارية، عن طريق عقد الاستصناع ( المقاولة ) حيث يتم الاتفاق على إنشاء ذلك من قبل المصرف، بمواصفات محددة وبثمن مؤجل … والمصرف بدوره يستعين بالمقاولين لإقامتها لحسابه وبعلاقة منفصلة عن المقاولة الأولى ودون ربط بها .

  و – 
ويقوم المصرف الإسلامي بتقديم التمويل لأصحاب المشاريع الذين لا يملكون السيولة الكافية لانفرادهم بالنشاط، وذلك عن طريق المشاركات سواء كانت مشاركة ثابتة لاقتسام نتائج النشاط مع ربح أو خسارة إن وقعت، أو كانت مشاركة متناقصة بمواعدة بين المصرف وبين الشريك لتنازل المصرف عن حصته في المشاركة تدريجياً لقاء ثمن  محدد .. إلى أن ينفرد الشريك بملكية المشروع . وخلال هذه الفترة تتناقص ملكية المصرف وربحه بقدر تناقص حصته وهذا يحقق طموحات أصحاب المشاريع وتخطيهم مصاعب الإنشاء أو الأزمات الطارئة ويغنيهم عن التمويل الربوي .

  ز – 
وهناك أخيراً طريقة مفضلة للتعامل بين المصرف وبين ذوي الخبرات والمشاريع وهي الدخول معهم في شركة مضاربة بحيث يقدم إليهم رؤوس الأموال ويفوض إليهم استثمارها مع اقتسام الأرباح حسب النسبة المحددة، وإذا وقعت خسارة فإن المصرف ينفرد بتحملها ويخسر المضارب جهده ما لم يثبت تعدي المضارب أو تقصيره . وهذه الطريقة تعتمد توافر الثقة والأمانة لدرجة عالية لأنَّ المضارب يستقل بإدارة الاستثمار، ومع هذا فإنها هي الطريقة المثلى لمزاولة المصارف الإسلامية عملها بعد تحضير الأجواء الآمنة والظروف المواتية .

  بالإضافة إلى هذه الأنشطة الاستثمارية للمصرف الإسلامي فإنه يقدم الخدمات المصرفية من الحوالات، وإدارة الحسابات الجارية، والشيكات والوكالات، وعمليات الاستيراد ( فتح الاعتمادات ) وخطابات الضمان، وخدمة البطاقات والخدمات الأخرى وعقد الجعالة وغيرها من العقود الشرعية، لتكون أساليب الاستثمار وفق الضوابط الشرعية في شتى المجالات فيما يلي :

أولاً المتاجرة في العملات :
  يقوم على هذا النشاط مكتب متداولي القطع بقطاع الاستثمار الدولي وتختص نشاطاته بما يلي :

  1 – 
المحافظة على توازن موازنة أرصدة الحسابات المختلفة، سواء كانت مع البنوك المحلية أو الأجنبية وبالعملات المختلفة .  
2 – 
تغطية الحسابات الناتجة عن تقديم بعض الأعمال والخدمات المصرفية، مثل الاعتمادات المستندية والتحويلات .
  3 – 
تلبية أو تمويل بعض الإدارات، مثل إدارة الاستثمار من العملات الأجنبية، وكذلك القيام بعمليات التبادل بالودائع – مثلاً القيام بعملية تبادلية لمبلغ معين بالدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي ولمدة معينة .

  4 – 
عمل قوائم يومية بأسعار العملات المختلفة ( بيع – شراء ) لتخدم الإدارات المختلفة والفروع في أعمالها اليومية من اعتمادات المستندية وتحويلات .

  5 – 
عمل قوائم شهرية بأسعار العملات المختلفة كعملية تقييمية لقيمة أرصدة الحسابات المختلفة في نهاية كل شهر .

  6 – 
تقديم المشورة المالية التي تتعلق بالعملات الأجنبية واتجاه مسارها سواء كانت لإدارة المصرف المختلفة أو للفروع أو للعملاء مباشرة .

  7 – 
إدارة أرصدة حسابات العملاء بالعملات الأجنبية في الآجال القصيرة .

  8 – 
المتاجرة بالعملات الأجنبية كعملية استثمارية .

  ومن الجدير بالملاحظة بأن هذا المحور الأساسي لنشاطات البنوك العالمية، ويشكل في مجال الاستثمار ريعاً وفيراً وبدونه لا يكون للبنك وجود على الساحة المالية.. أما وحدة الاستثمار المباشر فتتنوع نشاطاتها كما في المجالات التي سنأتي على تفصيلها .

  ثانياً : الاستثمار المباشر :
  يقوم الاستثمار المباشر بالأنشطة المتعلقة بالمساهمات في رؤوس أموال الشركات وتأسيسها وإدارتها، ويشمل ذلك :
  1 – 
تنويع أوجه الاستثمار المباشر، بهدف تقليل المخاطر، وكذلك تنويع التوزيع الجغرافي والأنشطة النوعية لتلك الاستثمارات .

  2 – 
العمل علي زيادة وانتشار الشركات التي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في نشاطها، وذلك من خلال المساهمة فيها، الأمر الذي سيتيح اتساع قاعدة عملاء المصرف الإسلامي .

  3 - 
اقتراح الخطوط الرئيسة لسياسة الاستثمار بالمساهمة في رأس مال الشركات محلياً وخارجياً، ووضع معايير لمساهمات البنك الإسلامي في المشاريع الاستثمارية .

  4 – 
متابعة استثمارات وحصص المصرف الإسلامي ووضع الخطط والاقتراحات المناسبة لزيادة فاعلية ورفع درجة كفاءته .

  5 – 
المتاجرة بالشراء والبيع في أسهم الشركات المقبولة شرعاً لتحقيق أرباح مناسبة.

  ثالثاً : المرابحة العقارية المحلية .
  ويكون بشراء المصرف للعقارات السكنية وتوفير ما ينقص من ثمن المسكن أو شراء مواد البناء، أو استكمال إنجاز المسكن، أو شراء القسائم أو البيوت وبيعها، ويتم السداد نقداً أو أن يدفع العميل مبلغاً معيناً كدفعةٍ أولى والباقي على أقساطٍ ميسرةٍ ولمدةٍ قد تصل إلى عشر سنوات .
  وكذلك المرابحة التجارية، بتوفير أنواع السلع التجارية والاستهلاكية ( سيارات، أثاث، تجهيزات منزلية وكهربائية ومصاعد، وتكييف مركزي ... إلخ ) واعتمادات المرابحة تكون بشراء سلعة محددة الأوصاف والسعر والمصدر وطريقة السداد، ثم بيعها للعميل بربح متفق عليه، وفق ضوابط شرعية .

  رابعاً : الاستثمارات الدولية العقارات . 
  ويقوم بهذا النشاط وحدة العقار الدولي، ويتلخص نشاطه في :

  1 – 
العمل على تواجد دولي في الأسواق العالمية للاستثمار العقاري .
  2 – 
مساعدة عملاء المصرف الإسلامي في إيجاد فرص استثمار عقارية جيدة .

  3 – 
إدارة العقارات الموجودة بالخارج المملوكة للمصرف الإسلامي أو للغير .

  4 – 
المتاجرة والاستثمار في كافة أشكال الاستثمار العقاري خارج الكويت سواء نقداً أو بالأجل، أو بالمرابحة، أو بالاستصناع، أو بالإيجار .

  5 – 
إنشاء شركات عقارية للتعامل في مجال العقار الدولي .

  6 – 
دراسة وطرح جميع أدوات الاستثمار المتعلقة بالعقارات الدولية .

 

  خامساً : الخدمـات .
  أ – 
تأجير الخزانات بأحجام مختلفة وبغرف خاصة بأصحابها مقابل أجر سنوي .
  ب – 
التسوق التعاوني بالتعاقد على شراء منتجات المصانع أو الشركات ثم يقوم المصرف الإسلامي بترويجها وتسويقها إلى الجمعيات التعاونية وغيرها .

  ج – 
بيع السيارات الجديدة نقداً أو بالأقساط .

  د – 
شراء السيارات المستعملة، أو بيعها لقاء عمولة .

  هـ – 
المشاركات : يدرس المصرف الإسلامي جدوى الصفقة التجارية ويساهم في الدعم المالي المتفق عليه مع العميل الذي يدير الصفقة من حيث التخزين والتسويق، وكذلك المشاركة في المشاريع الاستثمارية .

  و – 
الخدمات المصرفية : ( خطابات الضمان ) لأغراض تجارية أو تأمينية والاعتمادات المستندية حيث يقوم المصرف الإسلامي بمهمة الوكيل عن التاجر في استيراد البضائع مقابل أجر نظير هذه الخدمات .

  ز – 
تأمين خدمة الصيانة الفنية للأدوات الصحية والكهربائية والتكييف والمصاعد، أو تأمين الحراسة لقاء أجرة يتفق عليها .

خصائص الاقتصاد الإسلامي
 
يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبادئ متميزة أهمها :
1– ارتباطه بالعقيدة: 


لقد سمحت الشريعة الإسلامية بكل النشاطات الاقتصادية في إطار ضمان المصالح العامة وحراستها ومنحت ولي الأمر حق الإشراف واتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المثل والقيم التي يتبناها الإسلام قال تعالى: (وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم)(1) .
 فأجازت الشريعة للدولة التدخل ضمن دائرة الشريعة دون أن تحلل الربا أو تجيز الغش أو تعطل قانون الإرث، أو كل تشريع ثبت بنص قطعيّ الدلالة والثبوت .

2 – الواقعية : 
تشريعات الإسلام تلبي متطلبات واقع الحياة الحقيقية الصحيحة، ذكر الشاطبيّ في كتابه الموافقات : أن الأصل في العبادات التعبد وامتثال المكلف للأمر، دون البحث عن العلّة، أو المصلحة، وأن الأصل في المعاملات الالتفات إلى العلل والمصالح والمقاصد لذلك نرى أن الشرع لم يمنع من المعاملات إلا ما اشتمل على ظلم كتحريم الربا والاحتكار والغش.... 
  أما ما خشي فيه أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس كبيوع (الغرر، والنجش ... الخ ) فالمنع في هذا المجال ليس تعبدياً، بل معللاً بعلة، والحكم يدور معها وجوداً وعدماً، وعلى هذا أجازوا عقد الاستصناع، والمقاولات، والشركات الاعتبارية، واعتبار العقود منعقدة بالهاتف، أو الفاكس مع تباعد البلدان مراعاة لما يقتضيه واقع الحياة، وحاجة الناس، وأجازوا كل معاملة لم يرد نص صريح بتحريمها ما دامت تحقق مصالح الناس وتواكب مقتضى واقع الحياة .

3– الأخلاقية : 
قد يحقق الإنسان الربح من عملٍ ما، ولكن ما دام ذلك يصادم الأخلاق الإسلامية يحرمه الإسلام سواء بالمتاجرة بالمخدرات وغيرها من المفاسد أو التعامل الربوي، حيث إن الأساس في النظام الربوي هو لجوء المرابي لإغراق المدين في الدَّين حتى يعجز عن الوفاء، ومن ثم يستطيع المرابي إملاء شروطه التي تودي بثروة المدين وعمله، لأن الدائن المرابي يربح دائماً في كل عملية، بينما المدين معرض للربح والخسارة.
  يقول الدكتور " شاخت " عالم الاقتصاد الألماني : في القروض وفق نظام الفائدة يصير المال كله في النهاية إلى الذي يربح دائماً وهو المرابي . ويقول: إن إعطاء مهلة للمعسر أو إعفاءه من الدين لا يعتبر خدمة قاصرة للضعفاء من المدينين، وإنما يفسح المجال لاستمرار نشاطهم، كما يؤدي إلى اتساع نشاط السوق، ووفرة الطلب على السلع، وزيادة نشاط الأموال والأعمال، حتى لو بلغ الأمر إلى التنازل عن الدين، فإن الدائن يستفيد أكثر مما أعفى به المدين على المدى الطويل .

وهذا لا ينطبق على الأفراد فحسب بل على الدول، فقد تنازلت أمريكا عن ديون الحرب العالمية الثانية، وقدمت المعونات الخارجية بدون مقابل لمنح الأسواق الاستمرارية والنشاط، وللحفاظ على ترويج مستمر لمصانعها، وعمالها، ومنتجاتها . في حين أن الإسلام نهج نظاماً متكاملاً في منح المهلة أو الإعفاء، وتشريع نظام الزكاة قال تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون )(1).

وتشريع نظام الزكاة وصرفها في مصارفها مما يزيد من إيجابية نشاط جميع أفراد المجتمع، وتلافي سلبياته، واضطراب تنمية قدراته وإمكاناته، ويقدم وظائف اجتماعية أكثر من الفوائد الفردية التي تترتب على عدم إيتاء الزكاة مصداقاً لقوله تعالى : 

(وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون )(2) .

  هذا وإن أهم خصائص الاستثمار الإسلامي الذي يتحقق به ربح حلال وكسب مشروع، أن تكون نتائجه معبرة عن الواقع الفعلي للعمليات الاستثمارية، وليس بالالتزام من الجهة القائمة بالاستثمار، كما هو الحال في التعامل بالفائدة الربوية المحرمة .

 

على المرء أن يسعى إلى الخير جهده ... وليس عليه أن تتم النتائج
 
  ويمكن للمؤسسة المالية الإسلامية بيان ما تتوقع تحقيقه من أرباح حلال، وليس بمقدورها – ولا يجوز شرعاً – الجزم بذلك أو الالتزام به أو بتحمل ما قد يقع من خسارة لا قدر الله، وتقديم المؤسسة مثل هذا الضمان يجعل الاستثمار غير مشروع. ويتحول ما ينتج عنه إلى كسب خبيث يجب على من يصل إليه أن يتخلص منه بصرفه في وجوه الخير للمحتاجين دون الانتفاع منه، وذلك لأن الالتزام بضمان أصل الوديعة أو تحديد ربحها بصورة قاطعة يجعل عمل المؤسسة قائماً على إعطاء الفائدة الربوية المحرمة .

  إن المسلم الحريص على دينه وعلى أن يكون كسبه مشروعاً وطعامه وشرابه وجميع مرافقه حلالاً لا يجوز له أن يشترط ضمان استثماراته أو ضمان قدر محدود من الأرباح، وإن عدم تقديم هذا الضمان من المؤسسة الملتزمة بالاستثمار على أساس إسلامي هو امتثال منها  لأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع ذلك وتجعله هو الفاصل بين الكسب الحلال والكسب غير المشروع . وتطبيق أحكام الشرع واجب علينا جميعاً ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ) (1)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرابحـــــة

حكم بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية – الجواز – فهو حلال إذا كان بيعاً صحيحاً في صورته ومعناه،والدليل على جوازه ثابت من المنقول والمعقول .
أما دليل جوازه من المنقول : 

  1 – 
فأما من الكتاب الكريم : فإنه يدخل تحت عموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا ((1)

  2 – 
أما من السنة النبوية الشريفة :

أ – قوله ( : "أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"(2)

ب – قال الشيزاوي : من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه لقوله " صلى الله عليه وسلم " ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم )(3)

ج – 
كما جاء في السنة النبوية تطبيق لبيع التولية وهو أحد أقسام بيوع الأمانة وشقيق بيع المرابحة، حيث اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ناقتين أعدهما للهجرة عليهما، وأراد إعطاء إحداهما للنبي " صلى الله عليه وسلم " على سبيل الهبة . فقال صلى الله عليه وسلم : "بل بالثمن " أي يأخذها تولية بثمن الشراء أو التكلفة الذي اشتراها أبو بكر بهما . فكأن النبي ( ولى أبو بكر وأقامه في الشراء.

د – 
وورد في كتاب الأم للشافعي : إذا قال رجل لآخر: اشتر هذه السلعة وأنا أشتريها منك وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال ( أربحك فيها كذا ) بالخيار إن شاء ابتاعها وإن شاء ترك . ويتفرع عن هذا النص مسألتان : 
أ – 
الوعد بالشراء .

ب – 
مسألة المرابحة .

  وهذا ما جاء عليه العمل في المصارف الإسلامية في المرابحة المحلية . 

  وجاء في مؤتمر المصارف الإسلامية نصاً " إذا طلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة محددة الأوصاف والثمن إضافة إلى الربح المتفق عليه، فهذا يتضمن: 

1– 
وعدا من العميل بالشراء إذا تحققت الأوصاف المتفق عليها والثمن والربح. 

2– 
وعدا من المصرف بإتمام البيع .

  وفي المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية، ورد ما يلي : 

1– 
بيع المرابحة جائز شرعاً، وإنه يتضمن وعداً بالشراء، فإذا اشترى المصرف السلعة المحددة الأوصاف فإنه يتحمل مسؤوليتها إن هلكت . وفي حال تقديمها حسب الاتفاق يجري العقد على أنه بيع المرابحة الجائز شرعاً لمراعاة الأحكام الشرعية التالية : 

  أ – المصرف يشتري السلعة ويمتلكها، ولا يستدعي المشتري الواعد لإجراء عقد البيع إلا بعد تملكها .

  ب – في تقديم المشتري وعداً بشراء السلعة التي حدد أوصافها التي يرغب فيها يحصل المشتري على حاجته ويحقق رواج البضاعة ويتجنب الكساد .

 

أحكام وقواعد عقد المرابحة بناءً على المواعدة

 

1- 
وجوب تملك المصارف للسلعة قبل أن يبيعها للواعد .

2 – 
يتحمل المصرف تبعة الهلاك طالما أنَّ المشتري لم يستلم البضاعة .

3 – 
يتحمل المصرف الرد بالعيب أو مخالفة الأوصاف إن خالفت الاتفاق .

4 – 
يشترط أن يعرف المشتري سعر التكلفة أو رأسمال السلعة .

5 - 
يجب تعيين سداد الثمن حالاً أو مؤجلاً وتحديد الأقساط بما لا يدع مجالاً لجهالة تؤدي إلى منازعة .

6 – 
يجب إيضاح خطوات البيع في المرابحة بأن تكون معلومة للمشتري .

 

مجالات التطبيق :

  تعتبر المرابحة من أكثر صيغ التمويل استعمالاً في البنوك الإسلامية وهي تصلح للقيام بتمويل جزئي لأنشطة العملاء الصناعية أو التجارية أو غيره، وتمكنهم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات من داخل القطر أو من خارجه (الاستيراد).

  وكذلك البيوع الدولية في البضائع حيث يوكل البنك شخصاً يشتري البضائع ثم يستلمها البنك ثم يبيعها للتاجر بربح متفق عليه . 

بيع الأجل

 
تعريف الأجل : 
لغة : 
هو وقت معين للوفاء بالتزام ما .

واصطلاحا : 
بيع الأجل أن يبيع الشيء بثمن غير حال .

مشروعيته : 
ثبت في الكتاب في قوله تعالى: ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه((1).

  أي إذا تبايعتم بالأجل .

  وفي السنة : اشترى " صلى الله عليه وسلم " من يهودي ثلاثين صاعاً من شعير ورهن درعه(2) .

 

بيع الأجل شرعاً :

  إذا عرض البائع سلعته بسعر أعلى من الدفع الحال الفوري فهو جائز بشروط :

  1 – 
تحديد الثمن والأجل . 

  2 – 
ألا يكون البدلان من المطعومات(3)، أو الأثمان لأنهما علّة الربا في الحديث وما سواهما جائز، فقد ورد في السنة أن النبي " صلى الله عليه وسلم " ( في إحدى الغزوات أتم تجهيز الجيش بشراء البعير بالبعيرين ).

  3 – 
ألا يشترط في العقد الحط من الثمن إذا دفعه قبل الموعد المعين .

  وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الأجل فقالوا : إذا كان الثمن مؤجلاً وكان البائع فيه من أجل التأجيل جاز، لأن للأجل حصة من الثمن لعموم الأدلة القاضية بجوازه(4)، ورجحه الشوكاني فقال : لو قال البائع بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة، فقال المشتري قبلت بألف نقداً، أو بألفين بالأجل صحَّ ذلك(5). وقد أجمع المسلمون على هذا النوع من البيع، ولم يزل المسلمون يتعاملون به .

صور بيع الأجل 

1 – 
بيع الأجل : هو استلام المبيع وتأجيل دفع الثمن .
2 – 
بيع السلم : هو دفع الثمن وتأجيل استلام المبيع .

3 – 
تأجيل دفع الثمن وتأجيل استلام المبيع يسمى بيع الدين بالدين .

إلا أن المشرع منع الأجل في الحالات التي تؤدي إلى شبهة الربا سداً للذريعة.

مثال : تبادل الذهب بالفضة بالأجل والدولار بالدينار لأن فيه شبهة القرض وشبهة الزيادة إذا لم يكن حالاً فيقع في محظور الربا .

  وهو زيادة بغير عوض بموجب هذا العقد . وإلى هذا المعنى يشير الحديث الشريف ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ..مثلاً بمثل، ويداً بيد، والفضل ربا فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان في مجلس واحد ) .

والقاعدة في بيع الأثمان :

1 – 
في الأثمان يشترط أن يكون البيع حالاً .

2 – 
إذا كانت الأثمان من جنس واحد ( يشترط التماثل والتقابض ) وأما إذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض ويحرم التأجيل .

  أمثلة تطبيقية :

1 – 
باع ألف دولار بمبلغ 300 دينار والتسليم لكليهما بعد شهر .

الجواب : لا يجوز وهذا ربا، لأن الأثمان لا يجوز بيعها بالأجل ولأنه لا يجوز بيع الدين بالدين، ( قال " صلى الله عليه وسلم " : فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم في مجلس واحد ) .

2– 
دفع مائة دينار اليوم على أن يستلم ثلاث مائة دولار بعد شهر .

الجواب : لا يجوز وهذا البيع ربا، لأن الأثمان لا يجوز بيعها بالأجل .

3– 
باعه الدينار الكويتي بتسع قطع من ذات المائة فلس في مجلس واحد .

  الجواب : لا يجوز وهذا ربا، لأن الأثمان من جنس واحد يحرم فيها التفاضل، ويشترط فيها التماثل والتقابض .

وهذه القاعدة نفسها تنطبق على الأقوات من المأكولات والموزونات :

1 – يشترط في بيع المطعومات بعضها ببعض أن يكون البيع حالاً .

2- إن كانت المطعومات من جنس واحد يشترط التماثل والتقابض، أما إذا اختلف الجنس فلا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض ويحرم التأجيل .

  والخلاصة :

  يحرم التفاضل في المتجانسين في السلع من أقوات الناس مطلقاً في البيع الحال والمؤجل .

  أمثلة تطبيقية :

  1 – أبيعك كيس أرز بكيسين حالاً .

  الجواب: لا يجوز، يشترط في المتجانسين التماثل والتقابض، لقوله  ( : "البر بالبر، والشعير بالشعير ... مثلاً بمثل يداً بيد ...".

2 – أبيعك كيس قمح في الصيف على أن تسلمني كيس قمح في الشتاء .
  الجواب: لا يجوز لأن في السلع من أقوات الناس يحرم التأجيل، لقوله ( : "يداً بيد" في المتماثلين ولكن لو أقرضه قرضاً حسناً جاز، إنما الممنوع هو البيع.
الأحكام الشرعية للبيع بالأجل

1) 
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، وذلك لعموم الأدلة القاضية بجواز البيع .

2) 
يجوز عند المساومة ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه مؤجلاً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا حدد الطرفان عند التعاقد ثمناً واحداً وأجلاً محدداً من بين ما سبق عرضه في المساومة .

3) 
يشترط معلومية الأجل، ومعلومية مواعيد ودفع الأقساط منعاً للجهالة التي تفضي إلى المنازعة وتفسد العقد .

4) 
إذا تأخر المشتري المدين في دفع ثمن الأقساط في الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين لصالح الدائن بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم . على أنه يمكن إلزامه بالشرط غرامة تصرف في وجوه الخير تفادياً لتساهله في أداء المديونية .

5) 
يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل، حلول الأقساط قبل مواعيدها وحقه في المطالبة بها كاملة عند إخلال المشتري بأداء بعضها .

6) 
لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية المبيع بسبب تأجيل دفع الثمن، بل يجب تسليم البائع المبيع ولا يطالب المشتري بتسليم الثمن إلا عند حلول الأجل المتفق عليه .

7) 
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .

8) 
إذا تسلم المشتري السلعة فهلكت عنده فهي تهلك عليه، ولا رجوع له على البائع وعليه سداد جميع الأقساط .

مجالات التطبيق :

  - 
يعتبر بيع الأجل من البيوع التي تَعامل بها الناس في الماضي والحاضر، وقد تفشى تفشياً ملحوظاً في عصرنا الحاضر حتى صار أكثر وقوعاً من البيع الحال في كثير من البلدان 

  - 
ييسر بيع الأجل على الناس سبل التعامل فيما بينهم، وهو يفيد كلاً من البائع والمشتري : فالبائع يزداد في الثمن، والمشتري يحصل على المبيع قبل تمكنه من دفع الثمن كاملاً .

  - 
تعتمد البنوك الإسلامية على بيع الأجل لتمويل العديد من العملاء، فهي تقوم بشراء السلع والبضائع بالنقد، أي أنها تدفع ثمنها نقداً، ثم تبيعها لمن يرغب فيها من العملاء بثمن مؤجل أو مقسط متفق عليه .

  - 
يستعمل بيع الأجل في تمويل احتياجات الناس الاستهلاكية المكلِفة مثل الأثاث والسيارات والأدوات المنزلية الكهربائية، كما يستعمل في تمويل المساكن المشيدة وتمويل السلع الإنتاجية مثل الأجهزة والآلات والمعدات .

* ما الفرق بين الأجل والقرض الربوي ؟ أو بعبارة أخرى ما الفرق بين الفائدة البنكية وزيادة السعر في البيع بالتقسيط ؟

الجواب : 

1 – 
الفائدة البنكية تصادم نص الحديث الذي يبين الأثمان من جنس واحد يحرم فيها التفاضل والتأجيل، أمّا في البيع بالتقسيط فهو بيع سلعة بثمن وللبائع حق تقدير ثمن سلعته اليوم أو بعد سنة والأصل في العقود الإباحة ما لم يرد نص يحرم ذلك . فالزيادة في بيع الأجل مقابل العين، وفي الفائدة البنكية مقابل الدين .

  والخلاصة :

 

	    البيع بالأجل 
	أما القرض الربوي

	1- تبادل سلعة بثمن فهو بيع مطلق    (وأحل الله البيع) .
2- ثمن السلعة المؤجلة مستقر بتمام العقد ولا يزيد .
3- السلعة المؤجلة الثمن إعادتها بعد خروجها من المحل غير مقبول تجارياً لأن المخاطرة كبيرة.
	1- مبادلة نقود بمثلها وزيادة فهو مصادم لنص الحديث لأنه ربا .
2 - مبلغ القرض وزيادة مطردة مع المدة تنقصه أو تزيده .
3- إعادة القرض بعد الخروج من المحل مألوف تجارياً لأن المخاطرة مألوفة.


عملية الاسترباح

 
يقصد بعمليات الاسترباح التعاقد بين الطرفين على أن يقدم أحدهما جزءاً من ثروته إلى الآخر الذي يتولى إدارة هذه الثروة من أجل الاشتراك في الناتج . وأهم خصائص هذه العمليات هي:
- 
انفراد طرف بتقديم رأس المال كان نقوداً (عقد مضاربة) أو أرضاً (عقد المزارعة) أو أشجاراً (عقد المساقاة) .

- 
انفراد طرف بالإدارة والتصرف بحيث يتم فصل حق ملك رأس المال عن حق التصرف فيه .

- 
انفراد رب المال بتحمل الخسارة واشتراك الطرفين في الناتج فقط .

- 
الاستمرار في العملية إلى غاية انتهاء الصفقة . 

أقسام أساليب الاسترباح : 

  يندرج ضمن عمليات الاسترباح أنواع مختلفة من العقود كالمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة ... وغيره . وقد بحث الفقهاء هذه المعاملات في أبواب مستقلة عن باب الشركات لما تتمتع به من خصائص مميزة .

  ونورد فيما يلي بعض التعريفات لتلك الأساليب قبل أن نتناول بالدراسة اثنين منها (المضاربة والمزارعة والمساقاة).

المضاربة: 
هي شركة في الربح. يقدم فيها أحد الأطراف ماله ... ويتولى الطرف الثاني العمل والاتجار فيه .

المزارعة: 
هي شركة في زرع . يقدم فيها أحد الأطراف أرضه ... ويتولى الطرف الثاني العمل في زراعتها . 

المساقاة: 
هي شركة في الثمرة . يقدم فيها أحد الأطراف شجر ... ويتولى الطرف الثاني سقيه وإصلاحه .

 

المضاربـــــــــة

 
  هي نوع من شركة العقد يتفق فيها على أن يكون رأس المال من جانب والعمل على استثماره من الجانب الآخر، والربح مشترك .
  فصاحب رأس المال يسمى ( رب المال )،والعامل فيه ( مضارب ) .

  ويسمى عقد المضاربة (1) أيضاً قراضاً (2).

  مشروعيتها : 

  ورد في السيرة أن النبي ( : "خرج في مال خديجة رضي الله عنها مضاربة إلى الشام .(3) وروى البيهقي أن العباس ( كان إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك فيه بحراً ولا ينزل وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبه، فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله ( فأجازه.(4) 

  وأعطى عمر بن الخطاب ( مال يتيم بالمضاربة . (5) 

  وورد عن علي ( قوله في المضاربة: "الخسارة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه".(6) 

وثبتت المضاربة من تعامل عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم . 

 

أركان المضاربة وشروطها 

  أركان المضاربة : 

  الصيغة المكونة من الإيجاب والقبول هي مما أطبق الفقهاء على ركنيته هنا كأكثر العقود، بعد الاختلاف في اعتبار ما عداها أي هل تشمل الركنية الأطراف من رب المال والعامل ومحل المضاربة أو هي من مقومات العقد دون معنى الركنية المسلتزم فيه الجزئية في الماهية.. 

وعلى كلٍ لابد من هذه العناصر الستة : الإيجاب والقبول (أي الصيغة)، ورب المال، والعامل، ورأس المال، والربح، وبعضهم لا يعتبر الأخير منه لأنه من النتائج المحتملة .. ولكن ركنيته هي من حيث دوره الكبير في نشوء المضاربة إذ لابد من تحديده بنسبة شائعة .

  شروط المضاربة :

  لكل من العناصر الأساسية للمضاربة شروط لتحقيقها، فضلاً عن الشروط الأخرى التي يترتب على فقدانها فساد المضاربة .

  شروط المتعاقدين : 

  أمّا رب المال والعامل فلا يختلف ما يشترط فيهما عن الشروط العامة المتصلة بالأهلية، وهي هنا أهلية التوكل بالنسبة لرب المال، وأهلية التوكل بالنسبة للعامل ( المضارب ) لأن مناط التصرف في المضاربة هو بطريق الوكالة .

  شروط رأس المال :

(1) وما تصح به المضاربة هو : أن يكون مما تصح به الشركة :

أ – 
ألاّ يكون المال ديناً في الذمة، لأن الدين في الذمة قد يوجد وقد لا يوجد،ومال المضاربة يفترض فيه وجوده مع قابلية النماء .. هذا ما لم يقترن العقد بتوكيل العامل بقبض الدين ممن هو عليه ليعمل به مضاربة . فإن كان المضارب نفسه هو المدين فبعض الفقهاء أجازه وبعضهم لم ير صحته .. ولعل العبرة لتحقيق وجوده بيده للعمل فيه .. ولا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما عليه التطبيق في المصارف في بعض الأحيان إذ يصار إلى نقل المبالغ المودعة في الحسابات الجارية، وهي القروض، ( نقلاً حسابياً ) دون إعادة التسليم .

ب – 
أن يكون رأس المال من الأثمان، وفي حين يشترط بعض الفقهاء أن يكون من النقض المضروب، يكتفي المالكية بتوافر أصل المالية .

ج – 
كون المال حاضراً عند العقد، فلا تصح الشركة بمال غائب عند العقد ليتحقق تسليم المال للمضارب وتصرفه فيه .

  وفي هذا تختلف المضاربة عن الشركات الأخرى حيث في الشركة يكفي أن يوجد رأس المال عند الشراء في مذهب الحنفية أما عند غيرهم فلابد من وجوده عند العقد في الشركة (كالمضاربة ) ليتحقق خلط مال الشريكين فهو شرط انعقاد لا شرط صحة .

  وثمتَ أمور يجب مراعاتها منها : 

(1) 
لا يصح عقد القراض على رأس مال من العروض، والوجه لمنع المضاربة في العروض عدم التمكن من تقدير رأس المال بدقة لاحتمال زيادة قيمة العروض.

فإذا أُريد التنضيض على أساس القيمة عند بدء القراض يكون المضارب قد أخذ فرق ما بين القيمتين يوم العقد ويوم انتهائه .. وهو ربح لم يضمنه كما يعبر ابن رشد عن ذلك " بأنه يورث جهالة المال والربح، في أخذ العرض وهو يساوي قيمة، ورده وهو بقيمة أخرى "(1)،   على أنه إذا تضمن العقد توكيلاً للعامل ببيع العروض ومن ثم العمل بالثمن فذلك جائز على ما صرح به الحنفية والحنابلة .

وكذلك إذا كان مال المضاربة وديعة في يد العامل فالجمهور على صحة المضاربة، ما عدا المالكية فقد اشترطوا تسلمها قبل العمل (1).

(2) 
أن يكون رأس المال معلوم القدر والصفة عند العقد، وهذا واضح، واشتراطه من ضرورات حساب الربح أو الخسارة فيما بعد ..

(3) 
تسليم رأس المال إلى العامل .. فإن شرط بقاءه في يد رب المال اعتبر ذلك منافياً لمقتضى العقد .

إلاّ أن الحنابلة رأوا جواز بقائه بيد المالك وكلما احتاج العامل شيئاً أخذه بالتدريج .. (أي إن رأس المال يتحدد بما يتم تسليمه)، وقالوا: أن مورد العقد هو العمل(2)..

  شروط الربح :

(1) 
معلومية النصيب المخصص لكل من رب المال والعامل، بل يكفي بيان النسبة المخصصة لأحدهما إذ يعرف بذلك نصيب الآخر . ولا يختلف الحكم سواء كان الربح بالتساوي أم بالتفاوت . على أن يكون التفاضل معلوم المقدار بالنسبة لا بالمبلغ المعين .

(2) 
احتساب مبلغ نسبة الربح للمضارب من الربح دون رأس المال فإن احتسب جزءاً مثلاً من رأس المال كان القراض فاسداً.

  شروط العمل :

(1) 
يشترط في العمل ألا يخالف ما يقتضيه عقد القراض .. كما يشترط ألاّ يخالف العامل ما يقيده به رب المال من قيود ليس من شأنها سد وجوه العمل أمامه .

  وفي قيام المالك بالعمل خلاف وتفصيل سيأتي بيان ما يملكه العامل من تصرفات .. على أن من الضروري التعجيل هنا بأن ذلك منوط بالعرف دون الحاجة إلى إذن أو تفويض، على أن تقييد رب المال عمل المضارب بشيء من القيود مقدم على العرف . ومثل هذه التصرفات تنظمها عادةً صيغ العقود المفصلة التي تستخدمها المصارف .

  ويرى الحنفية والحنابلة جواز توقيت العمل بوقت معين، لأنه توكيل يحتمل التقييد بالتخصيص بوقت . وخالف في تقييد المضاربة بالوقت كلٌ من المالكية والشافعية .

  ويتصل بموضوع العمل أيضاً قيام العامل بإعطاء المال مضاربة إلى غيره وهو ما يلحظ في شأنه نوع المضاربة من حيث الإطلاق إذ يسوغ معه ذلك، أو التقييد فلا يكون له أن يضارب به غيره إلا بإذن رب المال(3) وإذا اختل شرط أساسي تفسد المضاربة .

المضاربة الفاسدة وأجر المثل 

إذا اختل أحد شروط المضاربة كأن يكون رأس المال مجهولاً أو كون الربح محدداً .. وبعبارة أخرى إذا كان الشرط يؤدي إلى انحراف المضاربة عن مسارها الشرعي الأصيل وفي هذه الحالة بعد أن وجد الجهد من العامل، كما رصد المال من صاحبه .. فلا يكون الفساد الحاصل مهدِراً للتصرف بل معدِّلاً للإرادة الواقعة من العاقدين فإن العامل يعتبر قد عمل أجيراً لرب المال بأجره مثله، وسواء هنا حصول الربح وعدمه، إلا في الحالات التي يظهر منها بالقرائن إقدام العامل على العمل متبرعاً لصالح صاحبه، أو عكسه بكونه عمل لنفسه . وقد أفاض المالكية في التمييز بين حالتين متشابهتين هما من قطاف المضاربة الفاسدة:

أ– أجرة المثل: وذلك إذا اعتبرت المضاربة في حقيقتها إجارة يقابل جهد العامل فيها أجر لم يسمْ فيرجع فيه إلى أجر مثل جهده .
ب– قراض المثل: وهذا إذا ظلّت المضاربة قائمة لوجود حقيقتها في التصرف إلا أن فيها فساداً غير مخل بالحقيقة الشرعية لها ومن الصور التي جرى عمل المالكية على إدراجها هنا: ما لو كان رأس المال من العروض أو كانت المضاربة، بجزء مبهم من الربح يوصف بأنه سيرضيه، أو المضاربة بشرط ضمان المضارب لمال المضاربة(1
).

  وتفسير قراض المثل:
  إنه جزء من الربح يساوي ما يؤخذ عادة في مثل رأس المال المضارَب به، ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة ولا يُنظر فيه إلى الجزء المسمى في العقد .. ويظل الحكم الأصلي هنا أنه لا ربح للعامل إذا لم يحصل ربح أصلاً .. ( خلافاً لحالة أجرة المثل فهي لا علاقة لها بوجود الربح أو عدمه ..) .

  والمضاربة الفاسدة كثيرة الوقوع، لأنها تنطبق على كل حالة يراد إيقاعها على وجه الصحة فتقع على غير المرام، فهي البديل المحتاج إليه للمضاربة الصحيحة، والكلام فيها ليس دعوة للتقحم فيها، بل لبيان وجه التصرف طبقاً للشرع إذا وقعت، فإن الشريعة كما تعالج حال الصحة والسلامة تعالج – بالقدر نفسه من الأهمية – حال السقم والانحراف .. لصيانة المسلم من الخروج عن ربقة التكليف، بل إنه إذا خرج ذاكراً أو ناسياً أو جاهلاً رسمت له المسلك الذي يعود به إلى الجادة .

  ومن المسائل التي يحتاج إلى بيانها من أحكام المضاربة الفاسدة : أنها لا تخول المضارب شيئاً من التصرفات الزائدة عن الشرع والبيع، فليس له الإيداع أو الحوالة أو الرهن .

  كما أن المضاربة الفاسدة لا يتحمل فيها رأس المال شيئاً من الأعباء المتصلة بشخصه (باعتبار هذا أجيراً ) بل يقتصر على ما يستلزمه شراء الأشياء وبيعها .. وتنحصر أجرته وهي أجر المثل على الحالة التي يحصل فيها ربح .. قلنا أنه يستحق أجر المثل ولو تلف المال في يده وذلك جرياً على صورة المضاربة المقصودة لرب المال .

  استخلاص القواعد الأساسية للقراض :

  إن من أهم القواعد التي تنظم وتصف طبيعتها التي لا تقبل الخروج عنها ما يلي:

1) 
كون الربح فيها جزءاً مشاعاً، معلوماً .

2) 
إخراج الربح من النماء لا من رأس المال، لأن إخراجه من رأس المال، في حالة عدم تحقيق ربح، يعتبر رفعاً للخسارة عن العامل بتعويضه عن جهده مع عدم تعويض رب المال بشيءٍ يقابله.

3) 
انقطاع يد رب المال عن رأس المال المقدم للمضاربة سواء أكان ذلك كلياً، أو بالتدريج بإعطائه المال شيئاً بعد شئ كلما اقتضت الحاجة ( على ما سوغه الحنابلة ) .

4) 
مراعاة الإطلاق والتقييد، ولو خالف العرف، واعتبار الإذن والتفويض .

5) 
اشتراك كل من رب المال والعامل في الربح .

 

تلخيص أهم أسباب الفساد في القراض :

من أسباب فساد المضاربة :

(1) 
تعرض الشركة في الربح للانقطاع، ذلك أن معنى الشركة هو شموله للطرفين، فإن دخلها ما يقطع هذا الاشتراك بالنسبة المتفق عليها، كما لو جعل الربح لأحدهما مبلغاً معيناً، فقد لا يتحقق من الربح إلا ذلك المبلغ فينتج عن أخذ أحدهما له قطع الشركة ( المفترضة ) في الربح .


ومن التطبيقات المباشرة لذلك : شرط قدر معين من الربح لأحدهما بحيث يستحق في جميع الأحوال، لانقطاع الشركة بذلك، إذ ربما لا يتحقق ربح إلا ذلك القدر المعين .

2) 
اشتراط تحمل المضارب جزءاً من خسارة رب المال دون تعدِّ منه أو تقصير أو مخالفة لشروط العقد وقيوده .

3) 
اشتراط ضمان العامل المال إذا تلف بالصورة المشار إليها، أي من غير تعدِّ أو تقصير أو مخالفة .

4) 
جهالة الجزء المخصص من الربح للمضاربة، والاكتفاء بوصفه بما يحصل به الرضا .

5) 
اشتراط اشتراك رب المال في العمل .

مدى ما تشمله المضاربة في التجارة والصناعة والزراعة

 

إن الإيضاح لمدى شمول المضاربة يستدعي الكلام عن مسألتين (أولاهما) التحقيق في المتداول من قصر القراض على التجارة . (والمسألة الثانية) أنواع التصرفات التي للمضارب التقلب بينها .

  أمّا المسألة الأولى : فقد تضمنت بعض الكتب الفقهية التصريح بأن مجال المضاربة إنما هو التجارة بالشراء والبيع وما يتصل بهما من أعمال دون الصناعة أو الزراعة أو غيرهما من الحرف .

  وقد نقل ابن رشد عن مالك أن الأصل عنده ألا يكون مع القراض عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه(1) .

  واستند هؤلاء على أن القراض على غير التجارة في زيادة الغرر والجهالة(2) لأنه به يصير ما انعقد عليه القراض مجهولاً جهالة زائدة، إذ جزء من الربح نشأ عن القراض، وجزء منه لقاء العمل الأصلي للمضارب وهو الشراء والبيع . كما قالوا أن القراض معاملة ثبتت للضرورة لما فيه من جهالة العوضين، فلا يسوغ إلا حيث لا يغني غيره غناءه كالإجارة . وفي وسع رب المال أن يستأجر المضارب لمثل تلك الأعمال سواء أكانت منضمة إلى القراض أم مستقلة . 

  إلا أن من الفقهاء كالحنابلة من أجاز استغلال رأس مال المضاربة بغير التجارة المحضة، كأن تقع المضاربة على الزراعة باستئجار العامل أرضاً وزراعتها، كما لو اقتصرت على الحرفة كأن يدفع سفينته إلى من يحمل عليها والأجرة بينهما،.كما صححوها إذا تضمنا مع التجارة القيام أولاً بحرفة ما كالغزل أو الخياطة ثم البيع، وأجاز المالكية أن ينفق مال المضاربة في الزراعة (دون أن يشترط عليه العمل) ولا يخفى ما في هذه الآراء المسوغة للمضاربة في غير التجارة من سعة وتيسير، فضلاً عن أنَّ كون المضاربة جاءت للضرورة إنما هو ملحوظ في كيفية المشروعية وتاريخها الأصولي فأما مع ثبوتها الذي أجمع الفقهاء عليه فلا يتقيد الجواز المطلق إلا بقاعدة شرعية مانعة أو إخلال بطبيعتها يقع حتماً إذا كانت في غير التجارة . أما الجهالة الزائدة فهي هنا لا تفضي إلى المنازعة، وهو الضابط المعتبر في منع الجهالة، لأن الربح محدد بالنسبة المتفق عليها، كما أن العمل منضبط بما تتطلبه طبيعة النشاط الاقتصادي ومُحاط بسياجٍ واقي – عند الحاجة – وهو العرف .

  أما المدى الذي يشمله شئ من هذه المهام الاقتصادية، فإن للفقهاء فيه تفصيلات كثيرة لا يخامر الناظر فيها شك بأنها قائمة على قاعدة العرف وضوابط العادة المحكّمة في حالات الإطلاق وفي مواقف التنازع، ولذلك لا نطيل ببيانها والتعليق عليها اكتفاءً بالتعويل على قاعدة ( العرف ) ومعتاد أهل الاختصاص هنا(1) .

  ونجد صدى لهذا الربط بين المسموح به وبين المتعارف عليه بالنظر إلى اختلاف الرأي الفقهي في تصرفات كانت توصف بالجواز ثم حكم فيها بالمنع وتصريح فقهاء المذهب بأن ذلك المسموح به" كان في عرفهم أنه من صنيع التجار، وفي عرفنا ليس هو من صنيعهم "(2)

  أنواع المضاربة :

    قد تكون مطلقة أو مقيدة .

  1 – المطلقة : وهي التي لم تقيد بمكان محدد أو زمان أو نوع تجارة ويكون العامل له الحرية الكاملة .

  2 – المقيدة : هي ما قيدت بشرط أن تكون بنوع من التجارة أو بلد دون غيره .

  شروطها :

1) 
أن يكون رب المال أهلاً للتوكيل، وكلك المضارب أهلاً للوكالة لأنه وكيل رب المال في العمل فيه وأمين عليه .

2) 
أن يكون رأس المال نقوداً رائجة فلا يجوز أن يكون عروضاً أو عقاراً .

3) 
أن يكون رأس المال معلوماً فلا تصح في مجهول .

4) 
أن يستلم المضارب رأس مال المضاربة ليتمكن من العمل فيه .

5) 
بيان نصيب كل من رب المال والمضارب في الربح .

6) 
أن يكون نصيب كل منهما في الربح جزءاً شائعاً معلوماً فلا يصح اشتراط مبلغ محدد لأي منهما .

 

من أحكام المضاربة

1 – 
المضارب : يده يد أمان ولا ضمان عليه إلا في التعدي أو التقصير أو إذا توفي مجهولاً له .

2 – 
يعتبر المضارب وكيلاً فيما يتصرف فيه من مال المضاربة، أي أن تصرفاته منوطة بالمصلحة .

3 – 
إذا ظهر ربح فإن المضارب شريك فيه على مقتضى الشرط وإذا ظهرت خسارة كانت على رب رأس المال .

4 – 
إذا فسدت المضاربة بسبب خلل في أحد شروطها يعتبر المضارب أجيراً يستحق أجرة مثله إذا عمل سواءً ربح أو لم يربح .

5 – 
عقد المضاربة: عقد جائز ولكل من العاقدين فسخه لكن بشرط علم المضارب.

  انتهاء المضاربة :

  1 – هلاك مال المضاربة .

  2 – موت أحد الشريكين أو جنونه .

  3 – إذا عزل صاحب المال المضارب وكان المال ناضاً .

  ملاحظة :

  عند إنهاء المضاربة وكان ثمت ديون على الدائنين فثمت حالات :

  أ – 
إن كان للمضارب ربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون لأن هذا من عمله ولا يأخذ الربح ما لم يقم بتصفية الديون بسبب المضاربة .

  ب – 
إذا خسرت المضاربة فيجب على المضارب أن يوكل صاحب رأس المال باقتضائها ولا يجبر المضارب على اقتضائها .

  هذا وللمضاربة حالات تفسد فيها إذا اختل أحد الشروط الأساسية وتفصيل ذلك فيما يلي : 

 

المضاربة الفاسدة وأجر المثل 

المراد بالفساد : هو انحراف المضاربة عن مسارها الشرعي الأصيل بعد أن وجد الجهد من العامل، كما رصد المال من صاحبه فلا يكون الفساد الحاصل مهدراً للتصرف فإن العامل يعتبر قد عمل أجيراً لرب المال بأجر مثله وسواء هنا حصول الربح وعدمه، وتعتبر المضاربة الفاسدة فيما يلي :

1 – 
رأس مال المضاربة غير معلوم .

2 – 
الربح محدد وليس نسبة شائعة .

3 – 
الربح مبهم وقال له أنه سيرضيه .
4 – 
المضاربة بشرط ضمان المضارب لمال المضاربة .
5 – 
اشتراط تحمل ضمان المضارب لجزء من الخسارة .

6 – 
اشتراط اشتراك رب المال في العمل .

وهناك تصور للفقهاء عن هذه الشركة فهم يرون أن هذه الشركة تمر بعقود كثيرة :

- 
ففي البداية تكون وديعة .

- 
فإذا قام المضارب بالتصرف أصبحت وكالة .

- 
فإذا ربح صار شريكاً .

- 
فإذا خالف شروط المضاربة أصبح المضارب غاصباً .

- 
وإذا فسدت المضاربة تصبح إجارة حيث تؤول الأرباح كلها إلى رب المال ويعطى المضارب أجره بشرط ألا يزيد على الربح المتفق عليه في عقد المضاربة.

العلاقات التعاقدية في القراض

استيفاء الكلام عن العلاقات يقتضي الجمع بين نظرتين : الأولى منهما تكييف علاقة أصل المضاربة، أي ما يجري في الحالات الفردية، والاعتبار الآخر يتناول الحالات الجارية في المصارف الإسلامية وشبهها من الجهات التي يلتبس فيها التحديد المشار إليه .

  أما الاعتبار الأول فإن العلاقات التعاقدية في القراض كغيره من العقود – تنشأ فيما بين الأطراف المشتركة في إبرام العقد، وهي هنا ( رب المال ) و( العامل أو المضارب ) . 

  ومبدأ العلاقات هو رب المال لأنه هو الذي يقدم ( رأس المال ) ويطلق للمضارب التصرف ليتحقق بذلك عنصران آخران لاحقان هما : ( العمل والربح )، وبذلك تستكمل مقومات المضاربة الخمسة : رب المال، والمضارب، ورأس المال، والعمل، والربح، بالإضافة إلى الركن الأول ( الصيغة ) . 

  وإذا أردنا تتبع العلاقات التي تحدث فإن علينا اقتفاء تفصيل تدريجي عني به الحنفية بشكل وافٍ – وشاركهم غيرهم في أكثر تفصيلاته – وهو يصف تطور العلاقات بين المضارب ورب المال نوردها هما بإيجاز .

  وقبل بيان التسميات المتعددة للعلاقة بين الممول والعامل أشير إلى أن هناك خلافاً في حقيقة المضاربة والتكييف الشرعي لها فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها من قبيل الإجارة، فهي معاوضة محلها المنفعة وليس معنى هذا أنها إجارة محضة، بل فيها شبه بها ولذا يرجع إليها في حال الخلل وتعذر تطبيق أحكام المضاربة الصحيحة .

  وذهب آخرون – ومنهم الحنابلة – إلى أن المضاربة في حقيقتها شركة وهى من باب الشركات لا الإجارة، وهذا هو الذي يستحق الترجيح، وقد تعرض لهذا الخلاف كل من ابن تيمية وابن القيم، ومذهب الحنابلة فيه هنا يسر ومرونة لأن باب المشاركات مبنى على المسامحة (1) .

  وبالرغم من بروز طابع ( المشاركة ) بين رب المال والمضارب بتقديم الأول ( المال ) وتقديم الثاني ( العمل ) للاشتراك معاً في ( الربح ) فإن العلاقة بينهما تأخذ أطواراً مختلفة في الاعتبار والأحكام على النحو التالي :

أ – 
إذا قبض المضارب المال ولم يشرع في العمل فإنه يعتبر ( أميناً ) من حيث علاقته برب المال، فعليه حفظ المال، كما أن عليه الانصياع إلى طلب رب المال في رده إليه إن لم يكن قد عمل حينئذ، وإن ضاع منه دون تعد أو تقصير فليس عليه ضمانه .

ب – 
إذا شرع المضارب في العمل كان وكيلاً لرب المال، فيقوم مقامه فيما عهد إليه به من التصرف في ماله .

ج – 
إذا حصل ربح تحولت العلاقة بين رب المال والمضارب إلى علاقة ( مشاركة محضة) وهي مشاركة عقدية، وهي تقضي الاشتراك في الربح .

د – 
إذا تبين فساد المضاربة تحولت العلاقة إلى ( إجارة ) فلرب المال جميع الربح الناشئ عن العمل وللمضارب أجر المثل إن تحقق ربح، أما إن لم يربح فالصحيح أنه لا أجر له لئلاّ تكون المضاربة الفاسدة أجدى من الصحيحة التي من أحكامها الأصلية أنه لا شيء للمضارب إن لم يحصل ربح .

هـ – 
إذا خالف المضارب شيئاً من القيود أو الشروط التي تصمنها العقد فإنه يتحول – من حيث العلاقة برب المال – إلى ( غاصب ) ومن موجبه تحمله الضمان .. وليس له ها هنا أجر البتة .
و – 
ولعل من تمام استقصاء حالات تطور العلاقة العقدية بين رب المال والمضارب أن يضم إلى ما سبق اعتبارها علاقة ( القرض ) إن شرط الربح كله للمضارب . 

ز – 
كما أن اشتراط الربح كله لرب المال يحيلها من علاقة مشاركة إلى عمل متبرع به لرب المال على سبيل المثال ( الإبضاع )(1).

 

تكييف العلاقة في حالات المصارف الإسلامية : 

  هناك رأيان :

أ – اعتبار المصرف ( مضارباً ) ثم ( رب المال ) :

  أصحاب الودائع الاستثمارية . بمجموعهم هم ( رب المال ) والمصرف هو( المضارب ) بطريق المضاربة المطلقة التي تتيح له أن يدفع المال بدوره إلى شخص آخر على سبيل المضاربة . وبما أن المصرف يستعين لتثمير الأموال بأصحاب المشروعات الاستثمارية فيقدم إليهم الأموال فهو حينئذ ( رب المال ) ولهؤلاء صفة ( المضارب الثاني ) .

  وانتقد البعض هذا لوقوع محاذير فقهية، كخلط الأموال المقدمة للمضاربة، وحساب الأرباح قبل تحقق التنضيض . 

ب – اعتبار المصرف ( شريكاً : رب المال) : 

  وإيضاحه أن المصرف من خلال مساهميه يعتبر شريكاً للمودعين في موضوع المشاركة، وهي شركة عقد، ثم بعدئذ يصبح هذا المجموع ( رب المال وهم المساهمون والمودعون ) حين التعامل مع أصحاب المشاريع الاستثمارية هو ( المضارب ) .

  ويقوم المصرف بأعمال الإدارة في هذه الشركات مفوضاً عن الجميع من مساهمين أو مودعين (1) .

  وهذا الرأي يستتبع جواز الخلط، وصحة المحاسبة قبل التنضيض على أنه لا مانع من بقاء هذين القيدين في معاملات بين المصرف وبين أصحاب المشاريع الاستثمارية الذين يعملون بمال الشركة مضاربة. 

 

مدى صلاحية شكل المضاربة عند الفقهاء لمتطلبات المصارف 

نستعرض ذلك من خلال بعض المسائل التي يحتاج لبحثها في مجال التطبيق:

عمل رب المال في المضاربة : 

يطول التساؤل عن عمل رب المال مع المضارب  إذا كان عن شرط وهو هكذا في الغالب إذ لا يقدم رب المال على عمل به شأن مما الأصل أن يفعله المضارب، إلا إذا كان سينال أجراً غير الربح، وذلك لا سبيل إليه إلا باشتراك . 

ومن طبيعة اشتراك عمل رب المال اشتراك يده في التصرف بالمال حتى ولو لم يعمل فعلاً، وهذا وحده يخل بما تقوم عليه طبيعة المضاربة من خلوص اليد للمضارب وإطلاق التصرف له في رأس المال ليعمل فيه تثميره، ومن هنا اعتبر الفقهاء هذا الاشتراك منافياً لمقتضى العقل (2)، وحكي عن بعض الشافعية وهو رواية في الحنابلة تصحيح العقد والشرط، تخريجاً لهذا على ما لو دفع المال إلى اثنين للعمل به مضاربةً، حيث يصح بالرغم من عدم التسليم الخالص لأحدهما (3).

  وهذا التصحيح للعقد والشرط يصلح مستنداً لما يحصل أحياناً من إعطاء مهام إدارية أو حسابية لرب المال، كما أن ما يتصف به المصرف من إضفاء الشخصية الاعتبارية، وذلك لأن الغرض ألا يؤثر عمل رب المال على متطلبات العمل الذي يقوم به المضارب لتثمير المال وهذا مأمون منه في حال وجود الشخصية الاعتبارية التي لا يمكن التعبير عنها إلا بالموافقة الجماعية حسب الأصول المنصوص عليها في إنشائها وهي لا يكون فيها للرأي الفرد الواحد أي أثر مباشر .

  طلب ضمان أو كفالة : 

  من المضارب :

  إذا كان هذا الطلب وارداً على ما تلف من مال المضاربة مطلقاً فهو شرط باطل، لمنافاته طبيعة المضاربة في أصلها بأن المال في يد المضارب أمانة، وقد اعتبر الفقهاء اشتراط ذلك ( أي في غير حالة التعدي ) مفسداً للعقد، واقتصر الحنفية، وهو رواية للحنابلة – على فساد الشرط دون العقد .  

   أمّا إذا كان طلب الضمان أو الكفالة لضمان ما تلف في يده من مال المضاربة بتعدٍ أو تفريط، فإن ذلك جائز .

  المضاربة برأس مال مرهون : 

إذا كان تحت يد العامل ( المضارب ) نقود مرهونة في نظير دين له عند رب المال، لا يصح المضاربة بها ولو بإذن الراهن، إلا إذا أدى الدين الذي عليه .

  فالتأمينات التي تؤخذ ضماناً لتسديد، لا يصح أن تكون رأس مال المضاربة إلا إذا تم الوفاء بهذه الالتزامات فحينئذ يصح اعتبار المرهون رأس مال للمضاربة .

وتثار هنا مسألة تستحق مزيداً من البحث، يحصل من اقتراض بعض المساهمين في المصارف الإسلامية لقاء ارتهان أسهمهم وقد تظل قيمة الأسهم للاستثمار فهذه المرهونات من الأسهم إن كان المتبع الاستمرار في تخصيص أرباح عنها فهي عين ما صرح بمنعه المالكية ولم أجد لغيرهم تعرضاً لذلك، على أن حكمها يمكن أن يؤخذ من قواعدهم المبنية في الرهن من حيث الاقتصار حق المرتهن على القبض للاستيثاق، دون التصرف في المرهون أو الانتفاع به، وعمل المضارب هنا قائم على التصرف في رأس المال الذي هو المرهون وقد صرحوا بأن الراهن إذا أذن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون فهلك في حال الانتفاع هلك أمانة فلا يسقط شيء من الدين، لخروجه عن كونه رهناً إلى حكم العارية، وعليه يكون ربح المال مشتركاً، ولا يبقى للمصرف أي امتياز .

كما يمكن أن يخرج على مسألة إقدام المرتهن، بإذن الراهن، على إجارة العين المرهونة، فقد اختلفوا في الأجرة حينئذ هل هي للراهن أو يمتلكها المرتهن على أن يحسبها من الدين الذي له .

وهناك منحنى آخر محتمل هو أن يكون ربح المرهون كله للراهن وكأن المرتهن تصرف في الرهن لصالح الراهن، كما هو الحال في ( الإبضاع ) إذ يتبرع العامل بعمله ليمون ربحه كله لرب المال .

معني تنضيض المال

التنضيض لفظ اصطلاحي للفقهاء استعملوه في المضاربة للدلالة على المرحلة التي يمكن فيها احتساب الربح. وأصل النض في اللغة: الظهور، والناض هو ما ظهر وحصل من المال، وأهل الحجاز يقصرون إطلاق ( النض ) على الدراهم التي كانت متاعاً ثم تحولت إلى دراهم، وعلى ذلك جرى الاصطلاح الفقهي . \

قال ابن منظور: "وفي الأثر عن عكرمة : أن الشريكين إذا أرادا أن يفترقا يقتسمان ما نض من أموالهما ولا يقتسمان الدين أي يقتسمان ما صار في أيديهما وبينهما من العين وكره أن يقتسم الدين لأنه ربما استوفاه أحدهما ولم يستوفه الآخر فيكون ربا ولكن يقتسمانه بعد القبض " .

تنضيض المال وأثره في الحساب :

لتنضيض المال، الذي هو تحول السلع المشتراة إلى نقد، آثاره في حساب الربح والخسارة، وكذلك جبران الخسارة الواقعة أو إسقاطها وعدم جبرانها إذا كانت هناك مضاربات متتالية منفصلة عن بعضها في الاعتبار الشرعي .

ومما اشترطه الفقهاء كلهم لتوزيع الربح في المضاربة بين العامل ورب المال (المالك) : قبض هذا الأخير رأس المال كاملاً، وهو لا يعتبر مقبوضاً إلا إذا عاد إلى حالته الأولى التي اشترط توافرها ليصح جعله رأس مال للمضاربة، أي بأن يعود من الأثمان فلا يبقى شيء منه عروضاً أو ديوناً في الذمة. 

والتنضيض قد يكون لبعض رأس المال لا لجمعيه، فيبادر الشريكان (رب المال والعامل) إلى القسمة النسبية، وهي تصرف موقوف المصير إلى تنضيض جميع رأس المال الذي تكونت منه تلك المضاربة فما يطرأ عليه من تلف جزئي يستدرج من الربح المقسوم، كما أنه قد يحصل التنضيض لجميع رأس المال ثم يطرأ تلف قبل تسليمه فيصار كذلك إلى احتساب التلف بقدر الإمكان من الربح، ثم يلحق باقي التلف برب المال ويبقى على عاتق المضارب خسارة جهده .

ولذلك اشترطوا لاستقرار قسمة الأرباح المبكرة أن يسلم رأس المال ويعود إلى دافعه، وهو شرط نفاذ القسمة بعد الحكم بصحتها حكماً موقوفاً على تلك السلامة .

وهذا التصوير الإجمالي لقطف الثمرة في المضاربة – يانعة أو فجة – وما للطوارئ من أثر يتطلب مراعاة عدة عناصر هي :

1 – 
التنضيض لرأس المال هل هو بالتصفية الفعلية للمضاربة، أو يكفي فيه الحساب التقديري .

2 – 
الوحدة المعتبرة هنا هل هي ذاتية، أو بحسب الزمن، أو بحسب القصد .

3 – 
مدى سد الخسارة من الربح المقسوم، والمخرج من ذلك .


ولا يقال أن أحد الطرفين في المضاربة قد وهب الآخر ذلك الفرق، فإن الهبة إمّا أن تقع فعلاً عن قصد لاحق لظهور مثل هذا الفرق وهو لا وجود له في التطبيق، فإن حال البعض أو الأكثر هي الحرص على استيفاء كل ما يخصه من الربح، فلم يبق إلا الاشتراط لمثل هذه الهبة وهو ممنوع لأنه اشتراط يراد به سلامة عقد المضاربة والقاعدة في هذا تنص على عدم مشروعية الهبة التي يريد بها الواهب أن تسلم له المعاوضة المقصودة ولأن ذلك من حيَل الربا وأكل المال بالباطل .

إن التنضيض سواء كان لرأس المال كله أو لجزء منه ليس إجراء للتوصل للحساب، بل هو أمر ضروري لإعطاء كل ذي حقٍ حقه بالعدل والقسطاس لا بالجزاف والتخمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتنضيض الذي تتحول به السلع وعروض التجارة إلى مال ناض، أي أثمان لا تحتمل بعدئذ زيادة ولا نقصاً، وما دام المال قبل تلك المرحلة فإن أية قسمة له ستدخلها المجازفة، فمن يأخذ المال الناض فإنه يقبض مقداراً ثابتاً، أما من يأخذ بضاعة في مقابلة شيء من ذلك فإن قيمتها تتغير فإن زادت فقد أخذ ربح غيره، وإن نقصت فإن قسطاً من ربحه قد آل لصاحبه .

لكن هذا المحظور لا يقع إلا إذا خرج أحدهما من المضاربة وقد قبض حصته من الأثمان وبقي للآخر في حصته شيء مما لم ينض بعد .

أمّا إذا ظل رب المال والعامل في المضاربة وكل منهما مازال شريكاً بالنسبة لربح ما لم ينض، ( بحسب حصته ) فهذا لا إشكال فيه، على أنه إذا طلب أحد أرباب المال ( المخلوط في المضاربة ) باسترداد ما له مضموماً إليه حصته ما نض قبلئذ، فهو محل البحث في الموضوع فهل هذا التصرف من رب المال بمثابة استرداد من العامل للمال أو لجزء منه قبل التنضيض ؟ .

لابُدَّ من العودة إلى توصيف العلاقة بين المودع (أو المصرف من خلال مساهميه)، وقد رأينا أحد الآراء اعتبار المودع شريكاً مع صاحب السهم في عملية المضاربة فقط فخروج أي منهما هو انسحاب من هذه المضاربة القائمة على رأس مال مشترك، وهذا الخروج مأذون به، بحسب أنظمة المصرف، فيكون المنسحب قد باع إلى شريكه أو شركائه الباقين ما يخصه من المشتريات التي لم تنض، وذلك بنفس المبلغ الذي دخل به، ولا شيء يؤخذ على هذا التصرف فهو من بيوع الأمانة على سبيل التولية غالباً .

وقد رأيت للفقهاء حالة تعتبر من التنضيض تقديراً قبل وقوعه فعلاً، لضرورة تدعوا لذلك، وهي صورة القراض الذي يشتري فيه العامل سلعة بأكثر من المال المسلم إليه أو يشتريها بدين مثل القراض وبعضها بالدين ولو بنقد من عند العامل والخلط بينها قائم ما بين قراض ولنفسه، فإنه يشارك بالقيمة على الطريقة التالية :

تقوّم العين أي النقض بعرض ثم العرض بعين أي نقض ثم ينظر لما يخصه من الربح، فإذا كان مال القارض مائة فاشترى سلعة بمائتين : مائة هي مال القراض، والأخرى مؤجلة، فتقوم مؤجلة بعرض ثم يقوم العرض بنقد، فإذا كانت قيمته خمسين كان شريكاً بالثلث ويختص بربحه وخسره، وما بقي على حكم القراض وهذا في المؤجل، وأما لو اشترى بنقد فالشركة بعدده، واختص بربحه إن اشتراه لنفسه ويصدق، وإن اشتراه للقراض خُيّر رب المال بين دفع المائة الثانية فيكون جميع المال له، وعدم الدفع فالشركة على النصف(1) .

  وقف القسمة على سلامة رأس المال كله :

القسمة الجارية قبل إعادة رأس المال كله لرب المال تعتبر موقوفة، والملك المترتب عليها لا يستقر إلا بعد ذلك، إلا أن للحنفية ما يعتبر مخرجاً لمن أراد استخراج القسمة ونفاذها يسلم للمضارب ما أخذ ولا يرجع عليه رب المال إن أعقب القسمة تلفاً بسبب سماوي، وهذا الحل الذي أورده هو : أن تفسخ المضاربة أولاً ثم يقتسم رب المال والمضارب الربح ثم يتفقان على الاستمرار وكأنها مضاربة جديدة، فما يطرأ فيها من فقد أو تلف لا يزعزع القسمة بالنسبة لما اقتسماه من ربح المضاربة(2) .

 

خلاصة المضاربة كنظام تعاقدي استثماري:

شركة المضاربة من الشركات التي لم يُختلف في مشروعيتها بالرغم من الاختلاف في مستند شرعيتها والأكثرون على أنها ثبتت بالسنة التقديرية والإجماع .

وهي عقد شركة في الربح، بمال من أحد الطرفين وعمل من الآخر، ولها أركان وشروط لا نطيل بسردها بعد الإشارة إلى أنه لابد فيه من صيغة تعاقدية بين رب المال، والعامل (المضارب )، بإيجاب من أحدهما، وقبول من الآخر، وهذه الصيغة التعاقدية الخاصة من خلال الشروط، سواء أكانت شروطاً شرعية، من مثل بيان نصيب كل من الطرفين في الربح، أو شروطاً عقدية لجلب مصلحة لأحدهما من مثل شروط تقييد محل المضاربة وأجلها وتسلسلها .

  ولابد من أهلية العقد في كل من الطرفين المتعاقدين وهي هنا أهلية الوكالة : أهلية التوكيل بالنسبة لرب المال، وأهلية التوكل بالنسبة للعامل (المضارب) لأن مناط التصرف في المضاربة هو من قبيل الوكالة، أميناً قبل الشروع في العمل بالمال الذي تسلمه فإذا عمل صار (وكيلاً) عن صاحب المال، لكنها وكالة ما تلبث أن يتعلق بها حق الوكيل بمجرد تحوّل رأس المال إلى بضاعة، وحينئذ تتحول صفته إلى (شريك) حتى يعمل ويربح، وهناك علاقات أخرى للحالات الطارئة للمضاربة فهي إن فسدت اعتبرت (إجارة) وإذا خالف فيها المضارب تحول (غاصباً ضامناً).

كما يشترط لصحة المضاربة شروط في كل من رأس المال و الربح و العمل.

ويشترط في رأس المال:

1)  
أن يكون مما تصح به الشركة على النحو التالي :

أ - 
ألا يكون ديناً في الذمة، لأن الدين في الذمة قد يوجد وقد لا يوجد، ومال المضاربة يفترض وجوده مع قابلية النماء، هذا ما لم يقترن العقد بتوكيل العامل بقبض الدين ممن هو عليه ليعمل به مضاربة، فإن كان المضارب نفسه هو المدين وبعض الفقهاء أجازه وبعضهم لم ير صحته .. ولعل العبرة لتحقيق وجوده بيده للعمل فيه .

ب – 
أن يكون رأس المال من الأثمان، وفي حين يشترط بعض الفقهاء أن يكون من النقد المضروب، يكتفي المالكية بتوافر أصل المالية .

ج – 
كون المال حاضراً عند العقد فلا تصح الشركة بمال غائب عند العقد لأنه لابد من تسليم رأس المال للمضارب ( أما في الشركات الأخرى فاختلف في اشتراط حضور رأس المال عند العقد أو عند التصرف في الشراء ) .

وهناك بعض التفصيلات فيما سبق، فلا يصح عقد القراض على رأس المال من العروض، والوجه للمنع في العروض عدم التمكن من تقدير رأس المال بدقة لاحتمال زيادة قيمة العروض،فإذا أريد التنضيض على أساس القيمة عند بدء القراض يكون المضارب قد أخذ فرق ما بين القيمتين يوم العقد ويوم انتهائه .. وهو ربح ما لم يضمنه كما يعبر ابن رشد عن ذلك بأنه " يورث جهالة المال والربح، في أخذ العرض وهو يساوي قيمته، وردَّه هو بقيمة أخرى "(1) .

على أنه إذا تضمن العقد توكيلاً للعامل ببيع العروض ومن ثم العمل بالثمن فذلك جائز على ما صرح به الحنفية والحنابلة .

وإذا كان رأس المال هو ما يملكه الشخص من أدوات وآلات يضعها تحت تصرف العامل بجزء من النماء أو الربح فقد أجازه الحنابلة لأنها تؤدي الغرض من حيث قابلية النماء بالعمل، وقياساً على المساقاة والمزارعة(1) .

وفي اشتراط حضور رأس المال يثار الكلام عما إذا كان وديعة في يد العامل فالجمهور على صحة المضاربة، خلافاً للمالكية الذين اشترطوا تسلمها قبل العمل(2) . ولا يخفى أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما عليه التطبيق في المصارف في بعض الأحيان، يصار إلى نقل المبالغ المودعة ( نقلاً حسابياً ) دون إعادة التسليم .

2) 
أن يكون رأس المال معلوم القدر والصفة عند العقد، وهذا واضح، واشتراطه من ضرورات حساب الربح والخسارة فيما بعد .

3) 
تسليم رأس المال إلى العامل ؛ فإن شُرِطَ بقاؤه في يد رب المال اعتبر ذلك منافياً لمقتضى العقد . إلا أن الحنابلة رأوا جواز بقائه بيد الملك وكلما احتاج العامل شيئاً أخذه واعتبر رأس المال هو ما يتم تسليمه وقالوا : إن مورد العقد هو العمل(3) .

 

ويشترط في الربح ما يلي : 

1) 
معلومية النصيب المخصص لكل من رب المال والعامل ؛ بل يكفي بيان النسبة المخصصة لأحدهما إذ يعرف بذلك نصيب الآخر . ولا يختلف الحكم سواء كان الربح بالتساوي أم بالتفاوت، على أن يكون التفاضل معلوم المقدار بالنسبة لا بالمبلغ المعين .

2) 
احتساب مبلغ نسبة الربح للمضارب من الربح دون رأس المال فإن احتسب جزء منه مثلاً رأس المال كان القراض فاسداً .

 

ويشترط في العمل :

- 
ألا يخالف ما يقتضيه عقد القراض كما يشترط ألا يخالف العامل ما يقيده به رب المال من قيود ليس من شأنها سد وجوه العمل أمامه .

  وفي قيام المالك بالعمل فإنه منوط بالعرف دون الحاجة إلى إذن أو تفويض، على أن تقييد رب المال عمل المضارب بشيء من القيود مقدم على العرف .

ومثل هذه التصرفات تنظمها عادة صيغ العقود المفصلة التي تستخدمها المصارف .

ويرى الحنفية والحنابلة جواز توقيت العمل بوقت معين، لأنه توكيل يحتمل التقييد بالتخصيص بوقت، وخالف في تقييد المضاربة بالوقت كل من المالكية والشافعية.

 ويتصل بموضوع العمل أيضاً قيام العامل نفسه بإعطاء المال مضاربة إلى غيره وهو ما يلحظ في شأنه نوع المضاربة من حيث الإطلاق إذ يسوغ معه ذلك، أو التقييد فلا يكون له أن يضارب به غيره إلا بإذن رب المال(1) .

وأهم القواعد التي تنظم المضاربة وتصف طبيعتها التي لا تقبل الخروج عنها ما يلي : 

1) 
كون الربح فيها جزءاً مشاعاً، ومعلوماً .

2) 
إخراج الربح من النماء لا من رأس المال، لأن إخراجه من رأس المال، في حال عدم تحقيق ربح، يعتبر رفعاً للخسارة عن العامل بتعويضه عن جهده مع عدم تعويض رب المال بشيء يقابله .

3) 
انقطاع يد رب المال عن رأس المال المقدم للمضاربة سواء أكان ذلك كلية، أو بالتدريج بإعطائه المال شيئاً بعد شيء كلما اقتضت الحاجة ( على ما سوغه الحنابلة ) .

4) 
مراعاة الإطلاق والتقييد، ولو خالف العرف، واعتبار الإذن والتفويض .

5)
اشتراك كل من رب المال والعامل في الربح .

 

وإن أهم أسباب الفساد في القراض هي ما يلي :

1 – 
تعرّض الشركة في الربح للانقطاع، ذلك أن معنى الشركة هو شمولها للطرفين، فإن دخلها ما يقطع هذا الاشتراك بالنسبة المتفق عليها،كما لو جعل لأحدهما مبلغاً معيناً، فقد لا يتحقق من الربح إلا ذلك المبلغ فينتج عن أخذ أحدهما له قطع الشركة ( المفترض ) في الربح.

2 – 
اشتراط تحمل المضارب جزءاً من خسارة رب المال دون تعدِّ منه أو مخالفة لشروط العقد وقيوده .

3 – 
اشتراط ضمان العامل المال إن تلف بالصورة المشار إليها، أي من غير تعدِّ أو تقصير أو مخالفة .

4 – 
جهالة الجزء المخصص من الربح للمضارب، والاكتفاء بوصفه بما يحصل به الرضا.

تطبيقات المضاربة في المصارف الإسلامية

 

تعتبر المضاربة الأسلوب الأساسي الذي اعتمدته البنوك الإسلامية من حيث صياغة علاقتها بالمودعين الذين يقدمون أموالهم بصفتهم أرباب المال ليعمل فيها البنك بصفته المضارب على أساس قسمة الأرباح الناتجة بنسب معلومة نتفق عليها .

وتمارس البنوك الإسلامية بدورها هذا الأسلوب مع المستثمرين أصحاب المشاريع القدرين على العمل سواء كانوا من الفنيين كالأطباء والمهندسين أم كانوا من أصحاب الخبرات العملية في التجارة والحرف اليدوية المختلفة، فيقدم البنك التمويل اللازم لهم بصفته رب المال ليستثمروه لقاء حصة من الربح المتفق عليه .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب ينطوي على نسبة مرتفعة من المخاطرة نظراً لأن البنك يسلم رأس المال للمضارب الذي يتولى العمل والإدارة ولا يكون ضامناً إلا في حالة التعدي والتقصير . وقد درجت البنوك الإسلامية على الأخذ بالاحتياطات اللازمة للتقليل من حجم المخاطرة ولضمان حسن تنفيذ المضاربة بنوع من الجدية والبعد عن التلاعب .

الســـــــــلم

تعريفـه :

  لغـــة : 

سلّم وأسلف بمعنى واحد وهو أن يقدم الثمن سلفاً للبائع الذي يقدم السلعة في زمن محدد لاحق .

  اصطلاحاً : 

عقد على موصوف في الذمة، بيع مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد.

  فهو بيع يتقدم فيه الثمن ويتأخر فيه تسليم السلعة لأجل معلوم .

  دليل مشروعيته : 

  في الكتاب :

 قال تعالى { إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبوه }(1) .

  قال ابن عباس هذه الآية نزلت في مشروعية السلم .

  وفي السنة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله  ( المدينة وأهلها يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، والثلاث فقال " ( : "من أسلف في شيء فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم".

أمّا الإجماع : فقد أجمع جمهور العلماء على جواز السلم لأنَّ الناس في حاجة إليه، ولأنَّ أرباب الزروع يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعلى الزروع حتى تنضج فأجاز لهم الشرع السلم دفعاً للحاجة وترغيباً في تشغيل المال .

  والخلاصـة : 

السلم : هو بيع آجل بعاجل، بمعنى أنه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن وتقديمه نقداً إلى البائع الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم، فالآجل هو السلعة المبيعة الموصوفة في الذمة، والعاجل هو الثمن.

ويحقق بيع السلم مصلحة كلا الطرفين :

* 
البائع، وهو المُسلَم إليه : يحصل عاجلاً على ما يريده من مال مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه آجلاً، فهو يستفيد من ذلك بتغطية حاجته المالية سواء كانت تخص نفقته الشخصية هو وعياله أم كانت لغرض نشاطه الإنتاجي .

* 
والمشتري، وهو هنا البنك الممول : يحصل على السلعة التي يريد المتاجرة بها في الوقت الذي يريده، فتنشغل بها ذمة البائع الذي يجب عليه الوفاء بما التزم به، كما أن البنك يستفيد من رخص السعر إذ أن بيع السلم أرخص من بيع الحاضر غالباً فيأمن نم ذلك تقلب الأسعار، ويستطيع أن يبيع سلماً موازياً على بضاعة من نفس النوع التي اشتراها بالسلم الأول دون ربط مباشر بين العقدين، كما يستطيع أن ينتظر حتى يتسلم المبيع فيبيعه حينئذ بثمن حال أو مؤجل .

 

الخطوات العملية لبيع السلم المتبع ببيع حال أو مؤجل

1 – عقد بيع السلم :

البنك: يدفع الثمن في مجلس العقد ليستفيد به البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة .

البائع: يلتزم بالوفاء بالسلعة في الأجل المحدد .

  2 – تسليم وتسلم السلعة في الأجل المحدد :

البنك هناك حالات متعددة أمام البنك، ويمكن اختيار أحدها :

أ – 
يتسلم البنك السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها بمعرفته ببيع حال أو مؤجل .

ب– 
يوكل البنك البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه ( أو بدون أجر ) .

ج- 
توجيه البائع لتسليم السلعة لطرف ثالث ( المشتري ) بمقتضى وعد مسبق منه بشرائها أي عند وجود طلب مؤكد بالشراء .

  3 – عقد البيع :

البنك : يوافق على بيع السلعة حالة أو بالأجل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلماً.

المشتري : يوافق على الشراء ويدفع الثمن حسب الاتفاق .

أحكام السـلم 

يشترط في المبيع أن يكون معلوم القدر لأن جهالة المبيع التي تفضي إلى المنازعات في سائر عقود المعاوضات تفسد العقد .

يشترط في المبيع أن يكون منضبط بالصفات على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، فإن كان لا يمكن أن تنضبط صفاته فلا يجوز السلم فيه لما في ذلك من جهالة مفضية إلى المنازعة . 

يشترط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسليمه عند حلول أجله، وذلك بأن يغلب على الظن وجوده عند التسليم، فإن لم يكن كذلك لم يصح السلم .

يجوز أن يسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة.

يشترط في المبيع أن يكون ديناً في الذمة، فيكون البائع مطالباً بتسليم المبيع عند حلول الأجل على الصفات المشروطة في العقد دون التقيد بأن تكون من إنتاج مصنعه أو مزرعته الخاصة أو من غيرها .

لا يجوز السلم في سلعة قائمة بعينها إلى أجل محدد لأنه لا يؤمن تلفها وهلاكها فبل الأجل فيتعذر تسليمها ويكون في ذلك مخاطرة وغرراً .

لا يجوز السلم في الأراضي والعقارات لأن وصفها يقتضي بيان موضعها، وإذا ذكر موضعها، تعينت، وهذا يناقد ما اتفق عليه الفقهاء من كون السلم فيه ديناً في الذمة .

يجوز السلم في المبيع المضاف إلى موضع معين إذا تحقق عدم انقطاعه في هذا الموضع، وذلك لأن المبيع لا ينفذ فها إلا على سبيل الندرة، والنادر ملحق بالعدم .

يشترط في رأس مال السلم أن يكون معلوماً وأن يعجل تسليمه للبائع في مجلس العقد .

يشترط في السلم أن يكون الأجل معلوماً وذلك منعاً للجهالة المفضية إلى التنازع .

يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل .

يجوز أخذ الرهن والكفيل بدين السلم من أجل ضمان وفاء البائع ( المسلم إليه) بالتزامه وتسليمه السلعة المبيعة التي في ذمته في الأجل المحدد .

لا يجوز بيع المشتري لبضاعة السلم قبل استلامها لأن ذلك من قبيل بيع الدين قبل قبضه المنهي عنه، ومن المعلوم أن المبيع في السلم هو دين ثابت في ذمة البائع وليس سلعة معينة بذاتها . ولكن يجوز للمشتري – بدلاً عن ذلك – أن يعقد سلماً موازياً جديداً دون أن يربطه بالسلم الأول .

مجالات التطبيق : 

يصلح بيع السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية حيث يتعامل البنك الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن تتوفر لهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا خفقوا في التسليم من محاصيلهم . فيقدم لهم بهذا التمويل خدمات جليلة ويدفع عنهم كل مشقة لتحقيق إنتاجهم .

يستخدم بيع السلم كذلك في تمويل النشاط التجاري والصناعي ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة وذلك بشرائها سلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية .

يطبق بيع السلم في قيام البنك بتمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها . 

  يمتاز بيع السلم باستجابته لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من الناس سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أو من التجار واستجابة لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية .

المزارعـــــــــــة

 

المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما. وتحقق هذه المعاملة مصلحة كلا الطرفين صاحب الأرض والعامل:

فقد لا يقدر صاحب الأرض على زرع أرضه والعمل عليها.

وقد لا يجد العامل الزرع والأرض التي يحتاجها لممارسة قدراته.

  وتوجد صورتان للمزارعة بحسب الجهة التي توفر البذر والآلات فقد يتفق الطرفان على أن يكون ذلك:

* 
من جانب صاحب الأرض: الذي يصير مستأجراً للعامل ليعمل له في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر، ويكون المعقود عليه في هذه الحالة عمل المزارع.

* 
من جانب العامل: الذي يصير مستأجراً الأرض ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر، ويكون المعقود عليه في هذه المعاملة منفعة الأرض.

 

الخطوات العملية لعقد المزارعة

تكوين مشروع المزارعة :

- صاحب الأرض : يقدم صاحب الأرض أرضه للمزارع .

- المزارع : يستلم الأرض ليعمل فيها بجهده وخبرته .

نتائج المزارعة :

* بعد زرع الأرض ينتظر الطرفان ما قد يخرج منها ليقتسما الناتج .

 إعادة الأرض لصاحبها :

  - صاحب الأرض : يستعيد صاحب الأرض أرضه بعد نهاية عقد المزارعة أو يمكنه الاتفاق مع المزارع على تجديد المعاملة .

  توزيع الثروة الناتجة :

  - في حالة ما إذا لم تخرج الأرض شيئاً، يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه، ويخسر المزارع مقابل جهده وعمله .

  - في حالة تحصيل شئ، فإن الخارج من الأرض يقسم بين الطرفين بالنسبة التي يشترطانها ويتفق عليها .

 دليل مشروعيتها :

  المزارعة جائزة عند العلماء بدليل : 

ما روي عن رسول الله " صلى الله عليه وسلم " أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر معاملةً ( مساقاة ) وأرضها مزارعة .

عمل خلفاء رسول الله " صلى الله علي وسلم " بالمزارعة مع أهل خيبر ذلك دون أن ينكره من الصحابة منكر، فكان إجماعاً .

  أحكام المزارعة :

يشترط في الأرض أن تكون صالحة للزراعة وأن يخلي صاحبها بينها وبين المزارع حتى يتمكن من العمل بلا مانع، كما يشترط أن يكون ما يزرع فيها معلوماً .

يشترط بيان نوع البذر الذي سيبذر في الأرض للزراعة، ويجوز أن يقدم صاحب الأرض أو المزارع نفسه حسب الاتفاق أو العرف السائد .

يشترط أن تكون مدة المزارعة معلومة وكافية لزرع الأرض وإدراك ما يزرع فيها .

يشترط في المزارعة أن يشترك الطرفان في الخارج وأن تكون حصة كل واحد معلومة بنسبة شائعة في الجملة، ولا يصح شرط قدر معلوم من الخارج لأحدهما لأن ذلك يمنع تحقق الشركة .

لا تصح المعاملة إذا كانت حصة أحد الطرفين من غير الخارج لأن المزارعة ليست من الإيجارات الطلقة وإنما يمكن اعتبارها نوع من إجارة الأرض ببعض الخارج منها .

يقسم الخارج من الأرض بين الطرفين بالنسبة التي يشترطانها ويتفقان عليها وفي حالة ما إذا لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء لواد منهما، فيخسر المزارع مقابل عمله وجهده كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه .

إن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه يكون على المزارع لأن العقد تناوله، وأن كل ما كان من باب النفقة على الزرع يكون على الطرفين علي قدر حصتهما لأن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع .

المســـــــاقاة

المساقاة لغة : مفاعلة من السقي . وتسمى عند أهل المدينة المعاملة : مفاعلة من العمل . ويفضل اسم المساقاة لما فيها من السقي غالباً . وشرعاً : هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما . أو هي عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج . وبعبارة أخرى : هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره . وهي عند الشافعية : أمن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب فقط، ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما(1) .

مشروعيتها : 

يجوز المساقاة بشروط، استدلالاً بمعاملة النبي " صلي الله عليه وسلم " أهل خيبر، روي عن ابن عمر : أن رسول الله " صلي الله عليه وسلم " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع (2) ولحاجة الناس إليها ؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج الأول للعامل، ويحتاج العامل للعمل .

والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، لعمل النبي " صلي الله عليه وسلم " وأزواجه أو الخلفاء الراشدين وأهل المدينة، وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة (3) قال ابن جُزَي المالكي : وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق .

 

ركنها :

الإيجاب والقبول، كالمزارعة . الإيجاب من صاحب الشجر، والقبول من العامل أو المزارع . والمعقود عليه : هو عمل العامل فقط دون تردد، بخلاف المزارعة . وتلزم عند المالكية في اللفظ لا بالعقل . وقال الشافعية : يشترط فيها القبول لفظاً دون تفصيل الأعمال، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب . 

وتكون المساقة في الشجر المثمر فتصح المساقاة  في النخل والشجر والكرم والرطاب ( الفصة أو البرسيم ) وأصول الباذنجان ؛ لأن الجواز للحاجة وهي تعم الجميع، وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المثمر، فشجر الجوز والصفصاف والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ، فلو لم يحتج لا تجوز مساقاة .

وعند المالكية(1): على الزروع  كالحُمُّص والفاصولياء، وعلى الأشجار المثمرة ذات الفصول الثابتة مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان ونحوها بشرطين:

أحدهما: 
أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة وجواز، وبشرط ألا يخلف، فإن كان يخلف كالموز والتين، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعاً لغيره .

الثاني: 
أن تعقد إلى أجل معلوم .

الفرق بين المساقاة والمزارعة : 

قال الحنفية: المساقاة كالمزارعة إلا في أربعة أمور : (2)

إذا امتنع أحد المتعاقدين في مساقاة عن تنفيذ العقد، يجبر عليه، إذ لاضرر عليه في بقاء العقد، بخلاف المزارعة، فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإطفاء، لا يجبر عليه، بالضرر الأحق به في الاستمرار، ولأن المساقاة عقد لازم عند الجمهور غير الحنفية . أما المزارعة فلا تلزم المتعاقدين إلا بإبقاء البذر . وقال الحنابلة : الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة : عقود جائزة من الطرفين، لكل فسخها .

إذا انقضت مدة المساقاة تترك أي يستمر العقد بلا أجر، ويعمل العامل بلا أجر عليه لصاحب الشجرة، فللعامل البقاء في عمله إلى انتهاء الثمرة، لكن بلا أجر عليه ؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره عند الحنفية، ولأن العمل كله على العامل . أما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مثل نصيبه من الأرض ؛ لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليها، فحسب الملك في الزرع، فيكون العمل على العامل وعلى صاحب الأرض، وإذا وجب الأجر لرب الأرض على العامل، لم يجب على العامل العمل في نصيب صاحب الأرض بعد انتهاء المدة.

إذا استحق النخيل المثمر لغير رب الأرض، يرجع العامل بأجر مثله ؛ لأن أجرته صارت عيناً أي تمثلت بجزء من الشجر ومتى صارت عيناً واستحقت، رجع بقيمة المنافع، ولا يرجع بشيء لم تخرج النخيل ثمراً . أما في المزارعة : لو استحقت الأرض بعض المزارعة، فيرجع العامل بقيمة حصته من الزرع نابتاً، ولو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع .

ليس بيان المدة في المساقاة بشرط استحساناً، اكتفاءً بعلم وقتها عدداً ؛ لأن لإدراك الثمرة وقتاً معلوماً قلَّما يتفاوت، بخلاف الزرع، قد يتقدم الحصاد، وقد يتأخر بحسب التبكير أو التأخر في إلقاء البذرة . 

  تعتبر المساقاة والمزارعة عند الحنفية والشافعية إجارة ابتداءً، شركة انتهاءً . وألحق الحنابلة المساقاة بالمضاربة .

  شروط المساقاة : 

أهلية العاقدين : بأن يكونا عاقلين، فلا يجوز عقد مما يعقد، وهو غير مميز. أما البلوغ فليس بشرط عند الحنفية وشرط عند بقية الأئمة .

محل العقد : أن يكون من الشجر الذي يكون فيه ثمرة . وقد بيًّنّا في بحث مورد المساقاة الخلاف فيها . وأن يكون محل العمل وهو الشجر معلوماً . 

التسليم إلى العامل : وهو التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه. فلو شرط العمل على العاقدين فسدت المساقة، بعدم التخلية.

أن يكون الناتج شركة بين اثنين وأن تكون حصة كل واحد منهما جزءً مشاعاً معلوم القدر، فلو شرط أن يكون الناتج لأحدهما فسدت المساقاة، ولو شرط جزء معين لأحدهما، أوجه مقدار الحصص فسدت المساقاة أيضاً.

  ولا يشترط عند الحنفية بيان مدة المساقاة استحساناً، عملاً بالمتعارف المتعامل به، وتقع المساقاة على أول ثمر يخرج في أول السنة . وفي الرّطاب ( الفصة أو البرسيم ) عند الحنفية تقع المساقاة على الجزة الأولى، كما في الشجرة المثمرة، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمرة، فسدت المساقاة . ولو ذكرت مدة لا تخرج الثمرة فيها عادة، فسدت المساقاة أيضاً، ولا شيء لأحد العاقدين على صاحبه .

  أحكام المساقاة :

كل ما كان من أعمال المساقاة التي يحتاج إليها الشجر وحقل العنب والرِّطاب وأصول الباذنجان، من السقي وإصلاح النهر، والحفظ والتلقيح، فعلى العامل، لأنها من توابع المعقود عليه . وكل ما يحتاجه الشجر ونحوه من النفقة كالسرقين وتقليب الأرض والجذاذ والقطاف، فعلى العاقدين على قدر نصيبهما، لأن العقد لم يشمله . 

أن يكون الخارج بين الطرفين على الشرط المتفق عليه .

إذا لم يخرج الشجر شيئاً، فلا شيء لواحد منهما على الآخر .

العقد لازم للجانبين، فلا يملك أحدهما الامتناع عن التنفيذ، أو الفسخ من غير رضا صاحبه، إلا لعذر، بخلاف المزارعة، فإنها غير لازمة في جانب صاحب البذر عند الحنفية.

لصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر.

وأمّا حق العامل فله جزء من الثمرة الثلث أو النصف أو غيرهما حسبما يتفقان عليه .

انتهاء المساقاة :

  تنقضي المساقاة عند الحنفية كالمزارعة بأحد أمور ثلاثة : انتهاء المدة المتفق عليها، موت أحد العاقدين، فسخ العقد إمّا بالإقالة صراحة أو بالأعذار، كما تفسخ الإجارة.

ومن الأعذار: أن يكون العامل سارقاً معروفاً بالسرقة يخاف منه سرقة الثمر أو الأغصان قبل الإدراك، لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه فيفسخ به.

  ومن الأعذار أيضاً : مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل ؛ لأن في إلزامة استئجار أجراء، زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل عذراً . وفي اعتبار سفر العامل عذراً للفسخ روايتان، الصحيح أنه يوفق بينهما، كما بمرض العامل إذا شرط عليه عمل نفسه، وغير عذر إذا أطلق العقد عن الشرط .

وإذا مات العامل، كان لورثته تعهد الثمر حتى يدرك، وإن كره صاحب الشجر رعاية لمصلحة الجانبين. وإن مات المالك استمر العامل بعمله، كما كان وإن كره ورثة المالك. وإن مات العاقدان كان الخيار بالاستمرار لورثة العامل، فإن أبى ورثة العامل الاستمرار في العمل، كان الخيار فيه لورثة صاحب الأرض.

وإذا انقضت مدة المساقاة ولم ينضج الثمر، بأن كان فجاً، بقيت المساقاة استحساناً لوقت النضوج، ويخير العامل، إن شاء ترك وإن شاء عمل كما في المزارعة، ولكن بدون أجر، أي لا يجب على العامل أن يدفع من ماله أجر حصته إلى أن يدرك الثمر ؛ لأن الأرض يجوز استئجارها . ويكون العمل كله في المساقاة على العامل، وفي المزارعة على العاقدين، لأنه لما وجب أجر المثل في الأرض في المزارعة بعد انتهاء المدة، لم يستحق العمل على  العامل، كما كان يستحق عليه قبل انتهائها.

وإن أبى العامل العمل، خُيِّر المالك أو ورثته بين أمور ثلاثة: إمّا أن يقتسم الثمر على حسب الشرط، وإمّا أن يعطي العامل قيمة نصيبه من الثمر، وإمّا أن ينفق على الثمر حتى يبلغ أو ينضج، ثم يرجع بالنفقة بقدر حصة العامل من الثمر ؛ لأنه ليس للعامل إلحاق الضرر بغيره .

المقـــــــاولات

المقاولة :

 لغة: من باب مفاعلة، ومقاولة وهي المبادلة .
  فالمتقاولان متبادلان، فرب المال ( الطرف الأول ) استبدل بماله عملاً أو صناعة قام المقاول بها. والمقاول قدم عملا أو صناعة وأخذ عوضاً عن ذلك المال من الطرف الأول (طالب المقاولة ) .

تعريفه: "هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" . وهو من قبيل:

  1 - عقد الاستصناع : مثال ذلك أن يطلب الطرف الأول من المقاول أن يبني له عمارة على أن يتكفل المقاول بمواد البناء وكل ما يلزم لإنشاء هذه العمارة .

  تطبيق :
يملك أحد الناس قطعة كبيرة من الأرض، وأراد أن يبني عليها مجموعة من البيوت (فلل). وطلب من المصرف تمويل المشروع . يدخل المصرف مع صاحب الأرض في عقد استصناع ( مقاولة ) ويكون الاتفاق معه على الثمن مقسطاً، وتبدأ الأقساط بعد الانتهاء من البناء وتسليمه كاملاً موافقاً لرخصة البناء والتصاميم والمخططات والرسوم والمواصفات الهندسية .  
هذه صور من المقاولات في التعامل الجديد، وهذا النص من التعامل والعقود يكتسب أهمية في الحياة الاقتصادية لضخامة هذه الصفقات وتكررها، مما يعني أنها تشبع حاجة متزايدة لدى كل من الطرفين : الصانع والمستصنع .. الطرف الأول والمقاول، وتؤدي إلى نشاط قطاعات كبيرة بشرية ومالية .

 
تطبيقات :

قامت إحدى الشركات ببناء مبنى كبير، واحتاجت إلى تمويل لتوريد وتنفيذ أعمال الألمنيوم والزجاج، فلجأت إلى المصرف وقدمت له المواصفات والمخططات وجداول الكميات .
  علم المصرف أنَّ هناك شركة صناعية تقوم بهذه الأعمال، ولكنها تحتاج إلى استيراد بعض الخامات قبل البدء في المقاولة . ووقف المصرف على الأسعار بوضوح وقد عرض سعر وافقت عليه شركة البناء فتعاقد المصرف معها ثم أبرم المصرف مع الشركة الصناعية عقد استصناع وألحق به المواصفات والمخططات وجداول الكميات . ودفع المصرف جزءاً من الثمن عند التعاقد أو أثناء العمل والباقي عند إتمام العمل .

ويلاحظ هنا أنَّ شركة البناء لا علاقة بينها وبين الشركة الصناعية، والأخيرة ليست ملزمة بأي شيء تجاهها وإنما التزامها تجاه المصرف . وكذلك فعلاقة الشركة الأولى مع المصرف وحده ولذلك إذا لم تَفِ الشركة الصناعية بما التزمت به، فعلى المصرف أن يلجأ لشركة أخرى حتى يفي بالتزاماته تجاه شركة البناء الأولى .

  أحكام عقد المقاولة : 
عقد المقاولة يعتبر مواعدة : وهل يعتبر وعد المقاول ملزماً له ؟ 
الوعد ( هو الذي يصدر عن الصانع أو المقاول ويكون ملزماً ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بغير عذر .

لزوم عقد المقاولة :

رأي العلماء في لزوم عقد الاستصناع يمكن إدراجه على رأيهم في لزوم عقد المقاولة . فجمهور العلماء يرون عقد الاستصناع من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة . ولكن الأخذ بهذا القول يؤدي إلى ضياع الحقوق والجهود، ويؤدي إلى اختلاف المتعاقدين، ففيه يمكن أن يتسلط المستصنع على الصانع فيطلب منه صناعة شئ ثم إذا انتهى منه قال له : لا أرغب به . وستكون العملية أكبر ضرراً في عقد المقاولة الذي قد يكلف مبالغ طائلة كإنشاء مجمع سكني، فإذا ما انتهى المقاول من العمل قال له الطرف الأول : لا أرغب به . إنَّ هذا الشيء يرفضه الشرع والعقل . إن الرأي القائل بلزوم الاستصناع، وبالتالي عقد المقاولة هو القول الذي يجب الأخذ به في عصرنا، حيث أصبحت عقود المقاولات تقع على مشاريع ضخمة تكلف الملايين . ولذلك ذهب جماعة من الفقهاء ومنهم القاضي أبو يوسف إلى أنه إن تمت الصناعة أو المقاولة حسب الاتفاق، مطابقة للأوصاف المتفق عليها يصير لازماً . لما يترتب على استقلال أحد الطرفين بفسخه من المضار الكثيرة (1) . 

وإليه ذهبت مجلة الأحكام العدلية لجعل الاستصناع عقداً لازماً منذ البداية خلافاً لجمهور الفقهاء (2) .

تعجيل الثمن وتأخيره :

لا يشترط في عقد ( المقاولة ) تعجيل رأس المال ويجوز أن يكون معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً . ويدفع عادة عند التعاقد جزءاً من الثمن ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع. وبمجرد العقد يثبت الملك للطرف الأول فيما وقعت عليه المقاولة في الذمة ويثبت الملك للمقاول في الثمن المتفق عليه (1) .

ثبوت خيار الصفة والعيب : 

يثبت هذان الخياران للطرف الأول ( طالب المقاولة ) وذلك إذا انتهت المقاولة، ووجد هذا الطرف أنها مخالفة للمواصفات التي عينها في العقد أو بعضها، أو وجد عيباً فيها . فهنا يمكنه أن يقبل المقاولة بكل الثمن المسمى، أو أن يفسخ البيع (2) .

الشرط الجزائي :

في مجال المقاولات يتم فيها عادة الاتفاق على مدة التسليم والإلزام بغرامات معينة عند التأخير . وهو أكر جائز وداخل تحت مفهوم ما يسمى قانوناً بالشرط الجزائي، وهذا قول القاضي شريح – رحمه الله – فقد قال : من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه وإلى هذا ذهبت هيئة كبار العلماء في السعودية سنة 1394 هـ (3) .على أن يكون ذلك في حدود الضرر الفعلي الواقع من جراء تأخير التسليم .

لا يلزم في عقد المقاولة أن يقوم المقاول بنفسه بالعمل فيها :

إذ يجوز له أن بكل العمل إلى مقاول آخر، يتفق معه على سعر أقل من السعر الذي اتفق عليه مع الطرف الأول ويكون له فارق الثمن بين العقدين ربحاً صافياً . ولكن في هذه الحالة يكون هناك عقدان منفصلان تماماً عن بعضهما .فالمقاول الأول مسئول أمام الطرف الأول مبشرة، وليس له حق إحالته على المقاول الثاني (المقاول في الباطن) وبالتالي فعلاقة المقاول الثاني تكون مع المقاول الأول مباشرة .

  شروط المقاولة : 
يشترط لعقد المقاولة ما يشترط لعقد الاستصناع، وذلك(4): 
بيان جنس المصنوع - ما تمت المقاولة عليه -  ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة بكل وضوح . لأنه يشترط في المبيع أن يكون معلوماً في سائر عقود المعاوضات لئلا تفضي الجهالة إلى منازعة .

يشترط بيان ما إذا كانت المواد المستخدمة في المقاولة مقدمة من المقاول فيكون ذلك عقد استصناع وتجري عليه أحكامها .وأما إذا كانت المواد المستخدمة مقدمة من الطرف الأول، فيكون بذلك عقد إجارة وتجري عليه أحكامها .

يشترط تعيين الأجل لتسليم المقاولة سواء أكان قصيراً أو طويلاً وذلك منعاً للجهالة المفضية إلى التنازع بين المقاول والطرف الأول .

يشترط بيان مكان تسليم المبيع - إذا كان يحتاج إلى محل ومصاريف نقل .

الاسـتصناع
 
  تعريف الاستصناع :
هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة، أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع وتكون العين والعمل من الصانع، فإذا كانت العين من المستصنع لا من الصانع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً، وبعض الفقهاء يقول : إن المعقود عليه هو العمل فقط ؛ لأنَّ الاستصناع طلب الصنع وهو العمل .
وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول من المستصنع والصانع . ويقال للمشتري: (مستصنع)

وللبائع : ( صانع ) وللشيء : ( مصنوع ) كاتفاق شخصين على صنع أحذية أو آنية أو مفروشات ونحوها فهو لا يكون إلا فيما يتعامل فيه الناس (1) .

 وهو عقد يشبه السلم، لأنه بيع معلوم، وأن الشيء المصنوع ملتزم، عند العقد في ذمة الصانع البائع، ولكنه يفترق عنه من حيث أنَّه لا يجب في تعجيل الثمن، ولا بيان مدة للصنع والتسليم، ولا كون المصنوع مما يوجد في الأسواق .

 ويشبه الإجارة أيضاً لكنه يفترق عنها من حيث أنَّ الصانع يضع مادة الشيء المصنوع من ماله . 

  مبرراته :
 قد يجد الإنسان في المعروضات الجاهزة ما يسد حاجته فيتحصل عليه، وقد لا يجد فيه ما يسد حاجته فيطلب من الصانع صناعة ما يحتاجه بمواصفات معينة نظير ثمن معين .
  أمثلة له : 
 طلب صناعة خزانة أو سيارة . بمواصفات معينة أو غير ذلك .
  مشروعيته : 
 طلب رسول الله ( من صانع أن يصنع له خاتماً، واستصناع الرسول  ( المنبر.
  طبيعة عقد الاستصناع : 
  هو بيع بمواصفات خاصة يختلف عن البيع المطلق لما يلي : 
فيه ثبوت خيار الرؤية .

فيه شرط العمل .

عدم وجوب تعجيل الثمن .

  شروطه :
تحديد كل ما يتعلق بالعقود عليه تحديداً واضحاً يمنع التنازع .
يجوز إذا حدد الأجل أو لم يحدد .

  هل الاستصناع عقد لازم ؟
ذهبت مجلة الأحكام العدلية : إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع عنه وفي حالة إنتاج المصنوع مخالفاً لأحد المواصفات يكون للمستصنع الخيار لأن الاستصناع بيع وفي الخيار ضرر على الصانع .
أما مذهب الأحناف : عقد الاستصناع غير ملزم قبل رؤية المستصنع للمصنوع وقبل  إنجازه، أما بعد إنجازه فإن كان حسب المواصفات فثمة رأيان قيل يلزمه،وقيل بعدم اللزوم .
والراجح إلزام المستصنع دفعاً للضرر .
  بعض صور تطبيقاته في المعاملات البنكية : 
إن العديد من الصفقات الصناعية الضخمة تتم من خلال طلبيات خاصة تتقدم بها الشركات والحكومات لتوفير متطلبات خاصة فقد تطلب المؤسسات أو الحكومة منتجات صناعية معينة فيقوم البنك بالتعاقد مع مصنع ينتج تلك الصناعات ويمارس البنك عملية التمويل ومتابعة التعاقد، ويمكن للبنك تحقيق ذلك . وبناء على الرأي الفقهي بأن عقد الاستصناع عقد لازم فيمكن أن يعقد عقد استصناع ينتهي ببيع المرابحة.
أي يقوم البنك ببيع ما قام بتصنيعه بيع مرابحة بأن يقدم المعلومات بالتكلفة الفعلية ويزيد عليها نسبة معينة ربحاً له، وموضوع دفع الثمن يخضع للاتفاق فقد يدفع كاملاً وقد يقسط حسب الاتفاق .

وقد نص المجمع الفقهي السابع(1) . بأن عقد الاستصناع عقد ملزم فقال:

إذا انعقد ليس لأحد العاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر .

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .

إذا كان المصنوع غير موافق للأوصاف المطلوبة فله خيار الوصف وإن كان فيه عيب فله خيار العيب، وإن كان غير مطابق للوصف أو فيه عيب فإن شاء قبله، وإن شاء رده .

لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن معجلاً .

يبطل العقد بموت أحد العاقدين (2) .

   أحكام الاستصناع :
يشترط في عقد الاستصناع بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة بكل وضوح، لأنه يشترط في المبيع أن يكون معلوماً في سائر عقود المعاوضات لئلا تفضي الجهالة إلى المنازعة .
يجري الاستصناع فيما يصنع صنعاً، ولا يجري فيما لم تدخله الصنعة كالقمح والشعير وسائر الحبوب والفواكه واللحوم الطازجة وغيرها من السلع الطبيعية التي يعتبر بيعها وهي في الذمة سلماً لا استصناعاً .

إن المبيع في الاستصناع ديناً ثابتاً في الذمة وعليه يجوز أن يكون المبيع في الاستصناع من الأموال القيمية التي تصنع بمواصفات خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع، لكن لابد أن يكون مما ينضبط بالوصف فهو لسبب دخول الصفقة فيه يختلف عن السلم الذي لا يجوز إلا في الأموال المثلية .

أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، فإذا كانت المواد من المستصنع لا من الصانع فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً .

لا ينحصر عقد الاستصناع فيما يقوم البائع بصنعه بعد التعاقد بل يمكن أن يوفي الصانع ذمته إذا جاء بالعين مستكملة المواصفات المطلوبة سواء أكانت من صنع غيره أو من صنعه هو نفسه قبل العقد، فالعبرة للمواصفات المطلوبة للمستصنع باعتبار أن المعقود عليه هو دين في الذمة .

يكون عقد الاستصناع لازماً على الطرفين فليس لأحدهما الرجوع، إلا أنه إذا جاء المصنوع مغايراً للمواصفات المطلوبة المحددة كان المشتري المستصنع مخيراً (خيار الرؤية).

بمجرد العقد يثبت المالك للمستصنع في العين المصنوعة في الذمة، ويثبت المالك للصانع في الثمن المتفق عليه .

لا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل رأس المال ( الثمن )، ويجوز أن يكون معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً، ويدفع عادة عند التعاقد جزء من الثمن ويؤخر الباقي لحين تسليم الشيء المصنوع .

يشترط تعيين الأجل لتسليم المصنوع سواء أكان قصيراً أو طويلاً وذلك منعاً للجهالة المفضية إلى التنازع بين الصانع والمستصنع .

يشترط بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل .

  مجالات التطبيق :
- 
فتح عقد الاستصناع مجالات واسعة أمام البنوك الإسلامية لتمويل الحاجات العامة والمصالح الكبرى للمجتمع وللنهوض بالاقتصاد الإسلامي .

- 
يستخدم عقد الاستصناع في صناعات متطورة ومهمة جداً في الحياة المعاصرة كاستصناع الطائرة والقطارات والسفن ومختلف الآلات التي تصنع في المصانع الكبرى أو المعامل اليدوية .
- 
يطبق عقد الاستصناع كذلك لإقامة المباني المختلفة من المجمعات السكنية والمستشفيات، والمدارس والجامعات إلى غير ذلك مما يؤلف شبكة الحياة المعاصرة المتطورة .

- 
يستخدم عقد الاستصناع عموماً في مختلف الصناعات ما دام يمكن ضبطها بالمقاييس والمواصفات المتنوعة ومن ذلك الصناعات الغذائية ( تعليب وتجميد المنتوجات الطبيعية وغيرها ) .
الاجــــــــارة

 

عقد يفيد تمليك المنافع بعوض .
  مشروعية الإجارة : 
قال تعالى { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين }(1) .
وقال ( : "من استأجر أجيراً فليعلمه أجره"(2).

وأجمعت الأئمة على جواز الإجارة وعليه تعامل الناس منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا .
ركن العقد : الإيجاب والقبول .
الإجارة يفسدها التعليق، ولكنها قد تكون مضافة، وتكون منجزة أيضاً .
العاقدان : هما المؤجر والمستأجر .
الإجارة : لا ترد إلا على المنافع، وقد أقيمت الأعيان مقام منافعها في عقد الإجارة واعتبر وجودها لمنافعها، حتى يتحقق الارتباط بين المتعاقدين .

  يشترط في المنفعة :
أن تكون مباحة شرعاً .
أن تكون معلومة عند التعاقد علماً تنتفي معه الجهالة المؤدية إلى النزاع.

  * إذا كانت المنفعة المعقود عليها قابلة للامتداد والبقاء لا يكفي ذكر اسمها لتحديد مقدارها، وجب لتمام العلم بها ذكر مدتها حتى تكون معياراً لها .

  * أما تذكر مدة المنفعة منكرة كشهر، أو كسنة أو يوم، أو معينة كسنة كذا وشهر كذا .

  * وتصح الإجارة مشاهرة على أن تعين أجرة الشهر ولا يسمى عدد الأشهر فتقع الإجارة عندئذ على الشهر الأول التالي للعقد، فإذا انتهى فكان لكل من العاقدين فسخها قبل مضي اليوم الأول من الشهر التالي، بشرط إعلام الآخر بذلك . فإذا مضى اليوم الأول لزمت الإجارة فيه أيضاً .

أن تكون المنفعة مقدورة التسليم بالقدرة على تسليم محلها وهو العين المؤجرة لذلك لا تصح إجارة العين المرهونة والدابة الضالة .

ألا يكون بمحلها عيب يخل بالانتفاع أو يمنعه .

أن يكون محل المنفعة معروفاً للمستأجر عند العقد بأن يكون قد رآه، فإن لم يكن رآه لم يلزم العقد عند رؤيته، وللمستأجر فسخه عند رؤيته . محل عقد الإجارة قد يكون منفعة عين، وقد يكون عمل عامل .

  شروط لزوم الإجارة :
يشترط لبقاء عقد الإجارة لازماً شرطان :
أولهما - سلامة العين المؤجرة عند حدوث عيب يخل بالانتفاع بها :

فإذا انهدمت الدار كلها أو انقطع الماء عن الرحى( الطاحون ) أو انقطع الشرب عن الأرض انفسخت الإجارة ؛ لأن المعقود عليه قد هلك، والهلاك موجب لفسخ العقد، إلا أن الأصح عند الحنفية هو أن العقد لا ينفسخ ولكن يثبت حق الفسخ، لأن المعقود عليه قد فات على وجه يتصور عوده، فصار كمن اشترى شيئاً فهرب قبل القبض، ويمكنه الانتفاع في المأجور في الجملة بأن يضرب فيه خيمة .

وإن زال العيب قبل أن يفسخ المستأجر عقد الإجارة بأن صح المريض، وزال العرج عن الدابة وبني المؤجر ما سقط من الدار، بطل خيار المستأجر بالفسخ ؛ لأن الموجب للخيار قد زال، والعقد قائم، فيزول الخيار .

 وحق الفسخ يثبت للمستأجر إذا كان العيب مما يضر بالانتفاع ؛ لأن النقصان حينئذ يرجع للمعقود عليه، فإن كان العيب مما لا يضر بانتفاع المستأجر كسقوط حائط من الدار لا ينتفع فيه من سكناها فلا يثبت حق الفسخ .

 والمستأجر يمارس الفسخ إذا كان المؤجر حاضراً أثناء الفسخ ؛ لأن فسخ العقد لا يجوز إلا بحضور العاقدين أو من يقوم مقامهما .

 أمّا في حالة سقوط الدار أو انهدامها فللمستأجر أن يخرج منها، سواء أكان المؤجر حاضراً أو غائباً، وهذا دليل الانفساخ . ويثبت أيضاً للمستأجر حق الفسخ بحدوث تفرق الصفقة في المنافع بعد حصولها مجتمعة ؛ لأن الصفقة تفرقت في المعقود عليه وهو المنافع، وتفرق الصفقة يوجب الخيار . مثاله أن يستأجر شخص دارين صفقة واحدة، فتسقط إحداهما، أو يطرأ مانع يمنع المستأجر من إحداهما، أو أن يستأجر شخص دار واحدة ثم يمتنع المؤجر عن تسليم بيت منها، فيحق للمستأجر فسخ العقد لتجزئة الصفقة عليه (1).

  ثانيهما عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة :
  تفسخ الإجارة بالأعذار عند الحنفية، لأن الحاجة تدعوا إلى الفسخ عند العذر ؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد .
والعذر : هو ما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسخ . قال بن عابدين : كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ(1).

 وقال جمهور العلماء الإجارة عقد لازم كالبيع . فلا تفسخ كسائر العقود اللازمة من أي عاقد بلا موجب كوجود عيب أو ذهاب محل استيفاء المنفعة . وعبارة الشافعية هي : لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود ( بفتح الواو ) حمام على مستأجر، وسفر عرض لمستأجر دار مثلاً، ومرض مستأجر دابة لسفر عليها، إذ لا خلل في المعقود عليه، والاستنابة من كل منهما ممكنة، وإنما تنفسخ الإجارة فقط عند فوات المعقود عليه وهو المنفعة كانهدام الدار وموت الدابة والأجير المعينين .

 وقال جمهور العلماء : الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود عيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة، لقوله تعالى { أوفوا بالعقود }(2).ولأن الإجارة عقد على منافع، فأشبه بالنكاح، ولأنه عقد على معاوضة، فلم ينفسخ البيع(3) .

 ويترتب على هذا الخلاف أن الحنفية يقولون : تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين : المستأجر أو المؤجر، لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة التي ملكها المستأجر بالعقد أو الأجرة التي ملكها المؤجر مستحقة لغير العاقد للعقد وهو لا يجوز ؛ لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة أو الأجرة المملوكة، إذ أن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع . فلو قلنا بالانتقال كان قولاً بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث ؛ لأن ملكية العين انتقلت إلى الورثة، فالمنافع تحدث على ملك الوارث، فلا يستحقها المستأجر، لأنه لم يعقد العقد مع الوارث(4) . وقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة : لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؛ لأن الإيجار عقد لازم، وعقد معاوضة، فلا ينفسخ بموت العاقد البيع(5) .

 

خصائص الإجارة في الاستثمار
يقصد بالإيجار عمليات تشغيل الأموال في غير الشراء والبيع، أي أن محل هذه العمليات يكون بيع المنفعة لا العين وهي تهدف إلى الحصول على الأجر والغلّة من خلال استيفاء المنفعة عبر الزمن .
  وأهم خصائص عمليات الإيجار هي :
  1) 
أنها تمكن أساساً من حيازة واستخدام الأصول التي يحتاج إليها الأفراد دون الحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة .
  2) 
أنها لا تنقل ملكية العين وإنما تنقل ملكية المنفعة .

  3) 
إن الربح فيها مستقل عن القيمة المقابلة للعين وهو عبارة عن أجر يحصل مع تجدد المنفعة .

4) 
إنها مرتبطة بالزمن ( غير حالة ) وهي عادلة متوسطة الأجل .

  أقسام الإجارة :
  وتنقسم إلى نوعين :
1 - الإجارة على المنافع : وهي التي تعقد على الأعيان بأن يتم دفع عين مملوكة لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم . ويمكن أن تتم هذه الإجارة على نوعين من الأعيان :

  أ – إجارة الأعيان المنقولة : كالثياب والحلي والأواني وغيرها .

  ب – إجارة الأعيان الثابتة : كالدور والمنازل والأراضي .

  2 – الإجارة على الأعمال : وهي التي تعقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر معلوم . ويتخذ هذا الأسلوب صورتين بحسب نوعية الأجير :

  أ – الأجير الخاص : وهو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير مستأجره .

  ب – الأجير المشترك : وهو الذي يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره .

  وتستخدم البنوك الإسلامية الإجارة على المنافع كأسلوب من أساليب استثماراتها فهي تقتني الممتلكات والأصول النامية من أجل إجارة عينها حيث تضع تحت تصرف عملائها تلك الأعيان لاستيفاء منافعها بمقابل . وتستخدم البنوك نوعين من هذا الأسلوب هما :

  1 – الإجارة التشغيلية .

  2 – الإجارة التمليكية .

  أولاً الإجارة التشغيلية :
يقوم البنك الإسلامي بموجب هذا الأسلوب باقتناء موجودات وأصول مختلفة تستجيب لحاجيات جمهور متعدد من المستخدمين وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق سواء على المستوى المحلي أو الدولي . ويتولى البنك إجارة هذه الأعيان لأي جهة ترغب فيها بهدف تشغيلها واستيفاء منافعها خلال مدة محددة يتفق عليها، وبانتهاء ذلك المدة تعود الأعيان إلى حيازة البنك ليبحث من جديد عن مستخدم آخر يرغب في إيجارها .
  ويتميز هذا الأسلوب ببقاء الأعيان تحت ملكية البنك الإسلامي الذي يقوم بعرضها للإيجار المرة تلو الأخرى حتى لا تبقى بدون استعمال إلا لفترات قصيرة، وهو يتحمل في ذلك مخاطرة ركود السوق وانخفاض الطلب على تلك الأعيان مما يؤدي إلى خطر عدم استغلالها. وتنقسم الإجارة التشغيلية إلى :

  1 – إجارة معينة : وهي الإجارة التي يكون محلها عقاراً أو عيناً معينة بالإشارة إليها أو نحو ذلك مما يميزها عن غيرها .

  2 – إجارة موصوفة بالذمّة : وهي الإجارة الواردة على منفعة موصوفة بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمّة، كسيارة أو سفينة غير معينة لكنها موصوفة وصفاً دقيقاً يمنع التنازع .

  الخطوات العملية للإجارة التشعيلية :
  1 – عقد شراء المعدات :
البنك : يقوم البنك بشراء المعدات انطلاقاً من دراسته وتقييمه للسوق، ويدفع الثمن حالاً أو مؤجلاً للبائع .

البائع : يوافق على البيع ويسلم المعدات المبيعة للبنك .

  2 – عقد إجارة دولي .

البنك : يبحث البنك عن مستأجر ويسلم إليه المعدات على سبيل الإجارة بعوض .

المستأجر يدفع الأجرة المتفق عليها في الآجال المحددة ثم يعيد المبيع إلى البنك في نهاية مدة الإجارة .

  3 – عقد الإجارة التالية : 

البنك : بعد استعادته للمبيع، يبحث البنك عن جهة أخرى ترغب في استخدام المعدات ليؤجرها إياها لمدة جديدة معلومة .

مستأجر جديد : يدفع الأجرة المتفق عليها في الآجال المحددة ثم يعيد المبيع إلى البنك في نهاية مدة الإجارة . وتوضيح ذلك في الشكل رقم(1).

ملاحظة :
  عند انتهاء إجارة المعدات لجهة ما، يواصل البنك بحثه عن مستخدم آخر لعقد إجارة جديدة وهكذا دواليك، وقد يختار البنك في بعض الأوقات التخلص من المعدات وإخراجها عن ملكيته وذلك عن طريق بيعها نهائياً .
 ثانياً : الإجارة التمليكية .
  تعتبر الإجارة التمليكية أو الإجارة المنتهية بالتمليك من الأساليب الجديدة التي استحدثتها البنوك الإسلامية . وهي تتميز بكون البنك لا يقتني الموجودات والأصول انطلاقاً من دراسة السوق والتأكد من وجود رغبات لها، بل إنه يشتريها استجابة لطلب مؤكد من أحد عملائه لتملك تلك الأصول عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك .
  وعليه فإن تلك الأصول المؤجرة لا تبقى في ملكية البنك بعد نهاية عقد الإجارة كما هو الحال في الإجارة التشغيلية وإنما تنتقل هنا إلى ملكية المستأجر . ويحتسب البنك الأجرة الإجمالية غالباً على أساس تكلفة الموجودات بالإضافة إلى ربحه، وتسقط الأجرة بعد ذلك على فترات يتفق عليها . كما نجد في الواقع العملي صورتين أساسيتين يتم بموجبهما تمليك العين ومنفعتهما للمستأجر في نهاية مدة الإجارة المحددة وهما : 

  1 – الصورة الأولى : عقد إيجار مع الوعد بهبة العين عند الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية على أن تكون الهبة بعقد منفصل .

2 – الصورة الثانية : عقد إيجار مع وعد ببيع العين المستأجرة مقابل مبلغ (رمزي أو حقيقي) يدفعه المستأجر في نهاية المدة بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها .

 
 

تكييف عقد الإيجار المنتهي بالتمكليك في الفقه الإسلامي
تنتقل الملكية إلى المستأجر بمجرد سداد القسط الإيجاري الأخير – تلقائياً – ودون حاجة إلى إبرام عقد جديد – ودون ثمن، سوى ما دفعه من المبالغ التي تم سدادها كأقساط إيجارية لهذه السلعة المؤجرة خلال المدة المحددة والتي هي في الحقيقة ثمن هذه السلعة .
  لذلك فإن هذا العقد يمكن أن يصاغ على أنه عقد بيع سيشترط فيه عدم التصرف في المبيع بأي نوع من أنواع التصرفات – معاوضةً أو تبرعاً – حتى يتم سداد جميع الأقساط ( الثمن ) على الوجه المتفق عليه .

  دليل المشروعية :
  1 – الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي ( 1981 م ) بشأن التأجير المنتهي بالتمليك : 
  إذا وقع التعاقد بين مالك ومستأجر على أن ينتفع المستأجر بمحل العقد بأجرة محددة موزعة على مُدد معلومة، على أن ينتهي هذا العقد بملك المستأجر للمحل، فإن هذا العقد يصح إذا روعي فيه ما يأتي : 

  أ – ضبط مدة الإجارة، وتطبيق أحكامها تلك المدة .

  ب – تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة .

  ج – نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه، تنفيذاً لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر .

  الخطوات العملية للإجارة التمليكية :
1 – عقد شراء الموجودات :
البنك : بناءً على رغبة العميل لعقد إجارة منتهية بالتمليك، يقوم البنك بشراء العين من البائع وتملكها ويدفع الثمن المطلوب .

البائع يوافق على البيع ويوقع الفاتورة ويتفق مع البنك على مكان التسليم .

2 – تسليم وتسلم السلعة : 

البائع : يسلم العين المبيعة إلى البنك مباشرة أو إلى أي جهة أو مكان يتفق عليه في العقد .

البنك : يوكل البنك عميله لتسلم المبيع ويطلب منه إشعاره بوصول المبيع مطابقاً للمواصفات المطلوبة .

3 – عقد الإجارة :

البنك : يؤجر البنك العين لعميله بصفته مستأجراً ويعده بتمليكه العين إذا وفى بجميع الأقساط الايجارية ( وعد بالهبة أو وعد بالبيع بسعر رمزي أو حقيقي) .

المستأجر : يدفع الأقساط الايجارية في الآجال المحددة المتفق عليها .

 

4 – تمليك العين :

البنك : عند انتهاء مدة الإجارة ووفاء المستأجر بجميع الأقساط المستحقة يتنازل البنك عن ملكيته للعين لفائدة المستأجر على سبيل الهبة أو البيع حسب الوعد .

المستأجر : تنتقل ملكية المبيع إليه وتوضيح ذلك في الشكل رقم (2) 

 

 الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتملك

أولاً: 
أنه يجب أن تكون السلعة المتفق على إجارتها أو بيعها مملوكة للمؤجر أو للبائع وقت التعاقد.

ثانياً:
انه يجب أن تكون مقبوضة  – ويكفي في مثل هذه السلع التي تأخذ حكم العقـار "في كونها يُؤمن فيها الهلاك غالباً" – انم يكون قبضها بالتخلية بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من الانتفاع بعه والتصرف فيه.
ثالثاً:
أنه يجوز أن يجتمع عقد الإيجار مع عقد البيع على رأي المالكية والحنابلة والشافعية (إذا كانا صفقة واحدة) وابن تيمية والإمامية، وحينئذ يراعى تطبيق أحكام كل عقد عليه.
رابعاً:
أنه يجوز اشتراط صحيح أو أكثر في العقد، والشرط الصحيح هو الذي يحقق مصلحة العقد أو مصلحة المتعاقدين وألا يناقض المقصود الأصلي من العقد، ولا يخالف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة، ولا يؤدي إلى محظور شرعي، ولا إلى غرر، ولا إلى ما يستحل الوفاء به.

خامساً:
أنه يجوز تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط ملائم للعقد أخذاّ برأي الإمام احمد، وابن تيمية.

سادساً:
أن الوعد بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود والتصرفات يكون ملزماً لمن صدر منه، إذا كان الموعد قد دخل بسبب هذا الوعد في شيء. أخذاً بالرأي المشهور عند المالكية.

 

خلاصة التأجير التمليكي والتشغيلي

 

أ- التأجير المنتهي بالتملك:

هذا النوع من العقود عبارة عن عقد إجارة على أجهزة أو أبنية أو أشياء ذات منفعة لقاء أجرة معلومة، ويتضمن الاتفاق مواعدة بين المالك (المؤجر) والمستفيد (المستأجر) على أن تؤول إلى المستأجر المعدات والأبنية في نهاية الإجارة أو في أثنائها لقاء ثمن محدد، فيكون العقد إجارة طيلة المدة ثم  ينتهي إلى عقد بيع.

وهذا العقد يحقق طمأنينة لكلٍ من المؤجر حيث يحدد مآل المعدات، وللمستأجر حيث يستملك المعدات عندما تنتهي الإجارة أو عندما يتمكن من ذلك مدة الإجارة.

والتأجير المنتهي بالتملك أسلوب تمويلي على المدى الطويل، ومطبق في المصارف الإسلامية في مجال العقارات والمعدات.

 

ب- التأجير التشغيلي:

 
هذا النوع من التأجير يقوم على إجارة ايضاً للمعدات مع التزام المصرف بتركيب الأجهزة وتشغيلها، عن طريق عقد الإيجار لأعيان ذات منفعة، وعقد الإيجار لإنجاز أعمال التركيب والتشغيل. وهو أيضاً عقد ينتهي بالتملك . والله أعلم .

أمثلة تطبيقية وبيان أحكامها

التأجير التمليكي مع المالك السابق:

قامت سلطة الطيران المدني في باكستان بإنشاء مبنى جديد في مطار كراتشي. ومن ضمن الإنشاءات هذه عدد من الجسور يعبرها المسافرون من صالات المبنى إلى الطائرات ومن الطائرات إلى المبنى. وهذه الجسور تعتبر وحدات قائمة بذاتها، جزء منها ثابت وينوي صندوق البنك الإسلامي للتنمية لحصص الاستثمار شراء هذه الجسور ثم إيجارها لسلطة الطيران في باكستان بأجرة محددة تدفع على أقساط خلال فترة محددة. وبعد انتهاء فترة الإيجار سيقوم الصندوق بنقل ملكية الجسور إلى سلطة الطيران المدني في باكستان على سبيل المثال الهبة.

والجواب على النحو التالي:

الإيجار المنتهي بالتملك أسلوب استثماري مشروع إذا روعيت فيه القواعد الشرعية العامة لكل من الإيجار المبدوء به، والتملك الذي يؤول إليه الأمر شريطة تطبيق أحكام الإجارة على هذه العملية منذ بدايتها إلى أن تنتهي بالتملك. وهذا التكييف الشرعي للإيجار المنتهي بالتملك على انه إيجار يختلف عن التكييف القانوني الذي يعتبره بيعاً نظراً للمآل ويعامله معاملة البيع المؤجل باستثناء بقاء الملكية باسم البائع (المؤجر) ويترتب على التكييف الشرعي تحميل المؤجر تبعة الهلاك والتعيب ما لم يكن ذلك بتعدٍّ أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه. (قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 1 للدورة الثالثة) وكذلك الحال في نفقات التأمين يتحملها المؤجر (القرار نفسه).

وها هنا تفصيل بشأن تحميل تبعة التعيب أي الحاجة إلى الصيانة وهو أمر يسبب مصاعب بسبب عدم دراية المؤجر بطبيعة المعدات التي هي تحت يد المستأجر. وقد يترتب على تحمل المؤجر الصيانة مطلقاً خسارة قد تزيد عن الأجرة، كما أن تحصيل ذلك للمستأجر مطلقاً يُخِلُّ بطبيعة عقد الإجارة بأنه تملك منفعة صالحة لأداء الوظيفة المنوطة بالعين وبدون ذلك تكون الأجرة أكلاً للمال بالباطل.

وقد عولج الأمر بالتفرقة بين الصيانة الأساسية اللازمة لأداء العين للمنفعة المتعاقد عليها، وبين الصيانة التشغيلية والصيانة الدورية، فيصبح تحميل هاتين الأخيرتين للمستأجر، لأنهما منضبطتان من حيث الجهد والتكلفة، فيكون تحميلهما للمستأجر بمثابة جزء من الأجرة كأنما هي مبلغ من المال مع هاتين الصيانتين. أما الصيانة الأساسية فتظل من واجب المؤجر للسبب المبين أعلاه. أما التأمين إن وجد، فلا مانع من تكليف المستأجر القيام بإجراءاته مع تحميله على حساب المالك (المؤجر).

وقد استملت توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي تنظيماً للصيانة في الإجارة (وقد رأينا أن الإجارة المنتهية بالتمليك تطبق عليها أحكام الإجارة) وفيما يلي الفتوى 2 و 3 من البند خامساً (صيانة العين المأجورة) مع بقية الفتاوى في الموضوع نفسيه لاستكمال موضوع الصيانة الذي هو أهم جوانب الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

 

صيانة العين المأجورة:

أولاً:
لا يلزم المؤجر القيام بشيء من الإصلاحات الإنشائية أو التحسينية إلاَّ بشرط في العقد.

ثانياً:
يلزم المؤجر القيام بالإصلاحات الضرورية لتمكين المستأجر من الانتفاع إذا حدث الخلل بعد التعاقد أو كان موجوداً قبل التعاقد واطلع عليه المستأجر فلا يلزم المؤجر القيام بإصلاحه إلاَّ بشرط في العقد، فإذا قام المؤجر بالإصلاحات التي تلزمه بمقتضى البند السابق لم يكن للمستأجر حق فسخ العقد.

ثالثاً:
الأصل أنه لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجر صيانة العين مما قد يحصل بها من الخلل فإن وقع العقد بهذا الشرط فسد للجهالة. ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

الصيانة التشغيلية: وهي ما يستلزمه استعمال العين المستأجرة لاستمرارية استخدامها (كالزيوت المطلوبة للآلات والمعدات).

الصيانة الدورية: وهي ما يتطلبه استمرار قدرة العين على تقديم المنفعة.

الصيانة المعلومة: بالوصف والمقدار في العقد، أو العرف. سواء كانت الصيانة مجرد عمل أو مع استخدام مواد أو قطعه غيار معلومة، لأن ما كان من هذا القبيل فإنه بمثابة أجرة مأخوذة في الاعتبار.

رابعاً:
إن أذن المؤجر للمستأجر في العقد أو بعده أن يقوم بإصلاحات معينة في العين فله أن يفعل ذلك ثم يكون له أن يرجع على المؤجر بما أنفقه عنه، ما لم يكن المؤجر قد اشترط على أن لا رجوع عليه، أما إن قام المستأجر بعمل صيانة للعين المستأجرة بدون إذن المؤجر فليس له أن يرجع عليه بشيء بل يكون متبرعاً. (انتهى نص القرار).

 

شراء المعدات أو العقارات من مالكها ثم إيجارها إليه إيجاراً منتهياً بالتمليك جائز شرعاً، شريطة عدم الربط بين الشراء وبين الإجارة. والمراد بالربط تعليق أحد العقدين على الآخر أو إدخال شرط في اتفاق ملزم لان ذلك يزيل عنصر المخاطرة (الضمان) ويجعل ربح العملية من (ربح ما لم يضمن). ولا مانع من إدراج هذه الخطوات (الشراء ، ثم الإجارة ، ثم الهبة) في إطار التعاقد الذي هو بمثابة مواعدة لتنظيم شروط التعامل لان ما يتضمنه هذا الإطار لا يرقى إلى درجة الالتزام العقدي أو الشرطي بحيث ينتفي معه الضمان، وإنما هي مواعدات قد تستوجب التعويض إن حصل ضرر فعلي. وقد أوصى قرار المجمع المشار إليه في المبدأ الثالث بانفصال عقد الإيجار عن عقد الوكالة والوعد – إن تم الشراء بتوكيل العميل – وهذا أولى بالانفصال لأن ذلك شراء من الغير، وهذا شراء من العميل نفسه ... كما نصت على ذلك فتوى ندوة البركة الأولى على السؤال عن جواز الاتفاق على شراء معدات منن شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع. 

والجواب: إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع شرعاً(
[1]).

 

وقوع التمليك بعد انتهاء فترة التأجير بالهبة: 

هذا جائز شرعاً. وقد تضمنه قرار المجمع في المبدأ الرابع ونصه: "إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل".

هذا ومن الممكن أن يتم التمليك خلال مدة الإجارة ببيع المعدات للمستأجر بثمر يتفق عليه (غالباً بقية الأقساط) ويكون هذا البيع مقسطاً تلقائياً لعقد الإجارة لمتملك المستأجر لمحله. وهذه هي الطريقة الطارئة للتمليك، والله أعلم.

 

تغيير الأجرة وفق جدول زمني:

إن عقد الإجارة يتعلق بالزمن المستقبل اللاحق لإبرام العقد، والإجارة بطبيعتها الشرعية عقد يقبل الإضافة للمستقبل أي يصح عقده الآن مع ربط سريان مفعوله بزمن لاحق .. خلافاً للبيع .

وعليه لا مانع من تحديد الأجرة تبعاً لجدول زمني متغير يوضع بإزاء كل وحدة زمنية اجر محدد، لأن هذا بمثابة إضافة العقد للمستقبل ويسري على كل وحدة زمنية ما وضع لها من اجر معلوم، والله أعلم .

مجالات التطبيق للإجارة التمليكية والتشغيلية في البنوك الإسلامية

تناسب عمليات الإجارة التشغيلية أساساً الموجودات والأصول ذات القيمة العالية التي تتطلب مبالغ كبيرة لامتلاكها بالإضافة إلى الوقت الطويل اللازم لإنتاجها. ونذكر من هذه الأصول الطائرات والسفن التي يزيد الطلب عليها بأسلوب الإجارة التشغيلية نتيجة ارتفاع تكلفتها وطول مدة صنعها.

كما يمكن أن تمارس البنوك الإسلامية هذا الأسلوب في عدد من الأصول والمعدات الصناعية والزراعية، وكذلك في وسائل النقل والمواصلات وكل ما من شأنه أن يلَّبي احتياجات ظرفية لمختلف الجهات. ويستفيد البنك بهذا الأسلوب من بقاء الأصول على ملكه والحصول على الأجر مقابل بيع منافعها، كما تستفيد الجهات المستأجرة بتغطية حاجاتها الآتية وتحقيق أغراضها في الأوقات المناسب ودون تحمُّل نفقات رأسمالية كبيرة.

تستخدم البنوك الإسلامية الإجارة التمليكية خصوصاً في مجال العقارات وأجهزة الكمبيوتر والآلات والمعدات المختلفة، وهي – بهذا الأسلوب – توفر للعملاء قدراً من الحرية في اقتناء الموجودات من المصادر التي يختارونها على أساس خبرتهم وتقديرهم الخاص.

والمستأجر يتمتع في هذه الحالة بحيازة واستخدام العين خلال كامل فترة الإجارة وهو مطمئن البال بأنها سوف تؤول إلى ملكيته في نهاية مدة الإجارة، كما أن البنك يحتفظ بملكية العين المتعاقد عليها وهو لا يتنازل عن ملكيته (بالهبة أو البيع) إلا بعد سداد المستأجر جميع الأقساط الايجارية المتفق عليها.       

 

 

المرابحة في الإجارة

من أنواع الاستثمار في المنافع أن المستأجر يعيد ما استأجره بعوض أكثر مما استأجره به ليربح الفرق بين العوضين. وهنا يقتضي البحث في هذا النوع من التصرف مع بيان ما يلي:

أولاً: 
حكم تأجير الشيء المستأجر.

ثانياً: 
حكم إعادة التأجير بعوض أكثر من المعوض الأول.

 

أولاً: حكم تأجير الشيء المستأجر:

من استأجر شيئاً يجوز له تأجيره لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة على الوجه المنصوص في عقد الإجارة وعلى هذا لا يجوز تأجيرها لاستيفاء منافع تخالف ما نص عليه في عقد الإجارة الأول. والقاعدة في هذا "المستأجر يملك منفعة الشيء المستأجر وكل من ملك المنفعة بنفسه يملك تمكين غيره من الانتفاع بها على الوجه الذي ملك به". واتفق جمهور الفقهاء أن للمستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره فمن استأجر عقارا للسكن فله أن يسكن بنفسه أو بغيره وأن يسكن غيره بالإجارة على أن لا يسكنها من هو أضر منه فليس له أن يجعل فيها حداداً أو نحو ذلك مما يوهن البناء(
[2]).

ما حكم الشرط إذا شرط مالك العين على المستأجر أن يستوفي المنفعة فقط دون غيره؟

الأصل عند الفقهاء أن المستأجر لا يجوز أن يستعمل الشيء الذي استأجره فيما يلحق به ضرراً سواء أشرط ذلك في العقد أم لم يشرط، وسواء في ذلك استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه، أو بتمكين غيره من استيفائها. أما إذا شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه فللفقهاء آراء :

الأحناف: إذا كان الاستعمال يختلف بأن أجر السيارة لشخص فقام بتأجيرها لمكتب تأجير سيارات فيصح الشرط ويلزم ويعتبر متعدياً في تأجيره وضامنا. أما إذا كان التأجير لمن يقوم بالانتفاع به مثل الأول فالشرط باطل لأن التقييد تحكم بدون مبرر.

وأما الجمهور: شرط عدم التأجير لغيره باطل لأنه يستوي في ذلك أن يستوفي المستأجر المنفعة بنفسه أو أن غيره من استيفائها. ولا يضمن إلاَّ إذا أجرها لغير أمين أو أقل أمانة أو لمن هو أكثر ضرراً في الانتفاع(
[3]).

 

ثانيا: إعادة التأجير بعوض أكثر من العوض الأول لغير المؤجر:

يجوز للمستأجر إعادة التأجير بعوض أكثر من العوض الأول أمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة على الوجه الذي ملك به المنفعة بعوض أكثر من العوض الأول الذي استأجرها به لأن الإجارة عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة(
[4]). ولأن المستأجر لو نظف الدار أو دهنها زاد من أجرها في العادة.    

 

والخلاصة في إعادة التأجير  

 

الأصل أن المستأجر يملك المنفعة، ومن ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره.

يترتب على هذا يجوز للمستأجر إعادة تأجير الشيء المستأجر.

لو شرط المالك للعين على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فان جمهور الفقهاء يرون عدم الأخذ بهذا الشرط مع مراعاة الاستعمال فيما هو متعارف دون إلحاق الضرر بالشيء المستأجر.

يجوز إعادة التأجير بعوض أكثر عند جمهور الفقهاء ما عدا الأحناف.

الجعالـــــــة 

عرفها ابن رشد: هي أن يجعل للرجل جعلاً إلى عمل يعمله إن أكمل العمل، وإن لم يكمل العمل لم يكن له شيء وذهب عناؤه سدى.

 

مشروعيته:

ثبت في القرآن الكريم: 

قوله تعالى: (قالوا نفقد صُواعَ الملك ولمن جاء به حِملُ بعير وأنا به زعيم((
[5]). فقد جعلوا المكافأة حمل بعير لمن يجيء بصواع الملك وهذه هي صور الجعالة، وشرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد ناسخ.

 

وفي السنة:

جاء قوم إلى بعض الصحابة وطلبوا منهم أن يقرءوا على سيدهم ليشفى ولهم جعل إلى ذلك فقرءوا وشفي وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرهم على ذلك(
[6]).

وقال ( : "من قتل قتيلاً فله سلبه"(
[7]).

والحاجة تدعو إليه تيسيراً لأعمال الناس ورفعاً للحرج عنهم، لذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيته.

والجعالة عند الفقهاء: التزام مال معلوم نظير عمل معين معلوم.

وهذا التزام قد يكون لشخص معلوم أو لشخص مجهول وهذا العقد مستند إلى قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم( فإن ذلك من الجعالة ويتم من طرف واحد ما دام العمل أم يشرع فيه أحد فإن شرع فيه شخص عالماً به كان شروعه ارتباطاً من ناحيته وتم به العقد بينه وبين الجاعل، فإذا قام بالعمل وأتمه وجبت له الجعالة. وإن أتَّمه غير عالم به لم يستحق شيئاً لأنه متبرع بعمله. وهو عقد غير لازم قبل تمام العمل، ولازم بعده.

ويجوز للعامل إن كان معيناً أن يفسخ هذا العقد قبل شروعه في العمل وبعد شروعه. ولا يستحق من الجعالة شيء على ما عمل لرجوعه قبل تمام العمل. فإن كان غير معَّين فشرع فيه شخص كان له ألاّ يتم العمل. ولا شيء له على ما أتَّمهُ منه عند الشافعية وأحمد.

وأما الإمام مالك فيرى أنه غير لازم قبل الشروع في العمل فقط. أما بعد الشروع فيه فإنه يلزم بالنسبة إلى الجاعل، فلا يملك أن يستبد بفسخه حتى لا ينال العامل ضرر. ولا يلزم بالنسبة للعامل فله أن يمتنع عن إتمام العمل، وعندئذ لا يستحق شيء من الجاعل.

وذهب الحنفية إلى أن الجعالة إجارةٌ فاسدةٌ لعدم توفر شروط الإجارة فيها ولا يجب فيها إلاّ أجر المِثل بالعمل بشرط ألاَ يزيد عن المسمّى.

 

شروطها:

أن تتوفر في الجاعل شروط المؤجِّر، وإلاّ كانت الجعالة باطلة.

أن يكون العامل ذا قدرة على العمل وإن لم يكن بالغاَ.

أن يكون صيغتها دالة على التزام قائلها. فلا تصح الجعالة إذا ما أسندها قائلها إلى غيره.

أن يكون الجعل معلوماً.فإن كان به جهالة تفضي إلى النِّزاع وجب له أجر المثل عند القيام بالعمل.

لا يشترط فيها أن يكون العمل للجاعل. قيصبح أن يكون لغيره.

لا يشترط في صحتها أن يكون ذا منفعة للعامل.

لا يشترط في استحقاق الجعل عمل العامل بنفسه. فله أن يستعين بغيره.

 

صفة حكم الجعالة ووقت استحقاق الجعل:

اتفق الفقهاء القائلون بجواز الجعالة على أنها بخلاف الإجارة عقد جائز غير لازم، فيجوز لكل من المالك والعامل فسخها، لكنهم اختلفوا في وقت جواز الفسخ.

 

فقال المالكية: 


يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل، ويلزم الجاعل دون العامل بالشروع في العمل. أما العامل المجعول له فلا يلزم بشيء قبل العمل أو بعده أو بعد الشروع فيه.

 

وقال الشافعية والحنابلة: 


يجوز الفسخ في أي وقت شاء الجاعل والمجعول له المعيَّن، كسائر العقود الجائزة مثل الشركة والوكالة، أو فسخ العمل بعد الشروع في العمل، فلا شيء له في الحالتين، لأنه في الأولى لم يعمل شيئا، وفي الثانية لم يتحقق غرض المالك. أما إن فسخ المالك بعد الشروع في العمل، فعليه للعامل أجره مثل عمله في الأصح عند الشافعية، لأنه عمل بعوض، ولم يسلم له أجرة عمله، كما لو فسخ العامل قبل الفراغ من العمل لم يستحق شيئاً. وإن حدد المالك مكاناً لرد المتاع المفقود، فردَّه العامل من مكان أقرب منه، فله قسطه من الجعل، كما يرى الشافعية.

ولو اشترك اثنان في ردِّ المتاع، اشتركا في الجعل، لحصول الردِّ منهما.      

الفرق بين الإجارة والجعالة 

 

	الجعالـــــــة
	الإجـــــــارة

	1 – تجوز الجعالة مع جهالة العمل.
	1 – لكن الإجارة لا تجوز مع جهالة العمل أو المنفعة.

	2 – تصح إذا لم يتعيَّن الطرف الآخر.
	2 – لا تصح إلاّ بالتعيين.

	3 – تتم مع عدم القبول.
	3 – لاَبُدَّ في الإجارة من الإيجاب والقبول.

	4 – غير لازمة.
	4 – الإجارة لازمة.


	5 – الجعل لا يملك بالتعجيل.
	5 – الأجرة إذا دفعت معجلاً يملكها المؤجر.


 

تنفسخ الجعالة بموت الجاعل وجنونه وإغمائه إذا حصل الشروع في العمل. وعند مالك لا تبطل الجعالة بعد الشروع بموت الملتزم ولا بموت العامل. ويلتزم الورثة بأداء الجعل من تركته عند تمام العمل ويقوم ورثة العامل بإتمامه عند وفاة مورِّثهم ولهم الجعل عند إتمام العمل.

مجالات تطبيق عقد الجعالة 

فيما يلي بعض الأمثلة للمجالات والأعمال التي يمكن أن يطبَّق فيها الجعالة:

عمليات التسويق والتسوُّق والسمسرة، وقد فصل القول في ذلك المذهب المالكي في المُدوِّنة الكبرى.

إصلاح الأراضي واستزراعها.

التنقيب عن المياه والبترول والمعادن المختلفة.

تحصيل الأموال والديون المعدومة والمشكوك فيها قياساً على الجعالة على رد الضَّوال.

البحوث العلمية في شتى المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتجارية.

الحصول على شهادات معينة.

تسهيل إجراءات العمل والتشغيل لدى الغير داخلياً وخارجياً نظير جعل معَيَّن. 

 

ويمكن لعقد الجعالة أن يقوم المصرف الإسلامي به في تنفيذ الكثير من العمليات لحساب جهات أخرى على أنه عامل في عقد الجعالة مثل البحث عن المعادن واستصلاح الأراضي وتحصيل بعض الديون وبناء المرافق وهو بذلك يوظف الأموال بما يحقق مصلحة المودعين.

ولا يشترط في عقد الجعالة أن يكون البنك هو المنفذ الفعلي للجعالة بل يعهد لغيره القيام بها. 

الشركات وأدلة مشروعيتها 

لشركة: هي اتفاق بين اثنين أو أكثر في الشروع بعمل (بمالهما أو بالمال من أحدهما والعمل من الآخر، أو بجهدهما) أو نحو ذلك، وهذا يسمى (شركة العقد).

أو قد يصبح الورثة شركاء في ملك مورثهم، أو الدائنون شركاء في ملك المدين أو نحو ذلك، وهذا يسمى (شركة الملك).

ولكل من شركات الملك والعقد أنواع، وأحكام سنأتي على تفصيلها بعد بيان مشروعيتها فيما يلي:

أولا: مشروعية الشركة:

ثبت في الكتاب:
قوله تعالى عن ورثة الكلالة إذا كانوا أكثر من اثنين (فَهُم شُرَكاءُ في الثُلُث((
[8]). سورة النساء الآية 12.

وفي السنة: 
روى أبو داود والحاكم وصحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينها"(
[9]).

وفي الإجماع: 
الشركات عرف سائد في تعاملات الناس في القديم والحديث لاستجابتها لمصالح الناس في حاجتهم للتعاون على عمل يحتاج إلى اثنين أو أكثر أو وجود المال عند شخص، وتوفر القدرة الجسمية والخبرة والوقت عند آخر، أو ما شابه ذلك.

وبما أن أحكام الشريعة تستهدف مصالح العباد لذا كانت الشركات أحد نشاطات المسلمين المعروفة في كل العصور.

ومن الجدير بالملاحظة: لقد تطور مفهوم الشركة في هذا الزمان فصارت تقوم على فكرة (الشخصية الاعتبارية) فأكثر الشركات اليوم لا تنظر إلى شخص الشريك ولكن ينظر إلى نصيبه أو عدد أسهمه في الشركة. فالاهتمام ينصب على أن هناك حصة مملوكة لفلان من الناس ولا يهم من يكون مالك هذه الحصة حيث أن هذه الحصة تُنقل من فرد إلى آخر عن طريق بيع الأسهم في السوق أو نحو ذلك.

وعلى هذا لاَبُدَّ من التمييز بين مفهوم شركة الشخصية، والاعتبارية:

1) الشخصية:
وهو الشريك فإذا تغير يحتاج إلى موافقة الشركاء الآخرين وإلاّ بطلت الشركة.

2) الاعتبارية:
هذا الشخص يملك حصة في الشركة ولا يهم تغير هذا الشخص فالشركة المساهمة لا تتأثر بتغيُّر الأشخاص.

وهذا مفهوم حديث لم يكن معروفا لدى الفقهاء وسبب تطور مفهوم الشركات هذا الحشد العظيم من الأموال، فلقد كان الأمر مقصورا على الشخصية الطبيعية مهما كان عدد الشركاء فكل شريك شخصيته لها اعتبارها وليس من حق الشريك إدخال أحد محله في الشركة إلاّ بعد موافقة باقي الشركاء.

والخلاصة: 

الشركات المساهمة تقوم على الشخصية الاعتبارية وعلى كثرة الشركاء.

وثمة أصل شرعي للشخصية الاعتبارية في الإسلام مثل بيت المال والوقف.

ومن هنا أقر الفقهاء المسلمون المعاصرون الشركات المساهمة وفق ضوابط لا تدع مجالاً للنزاع والخلاف والربا، ولأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان فإن مقاصد التشريع العامة لا تمنع أي تطور تقتضيه تعاملات الناس في الشركات أو غيرها.

ومن المفيد استعراض أنواع الشركات التقليدية ثم الانتقال إلى صور جديدة طورتها المصارف الإسلامية.

أنواع الشركات في إطار الفقه الإسلامي  

الشركات نوعان:

1 – شركة ملك.

2 – شركة عقد.

وسنأتي على توضيح كل منهما فيما يلي:

 

أولاً: شركة الملك

وقد تكون اختيارية أو إجبارية:

1) اختيارية:

وتتم بناء على كل شريك كأن يشترك اثنان أو أكثر بشراء عقار أو مزرعة ...الخ أو يوهب لهم، أو يوصي لهم بشيء فكل ذلك يسمى شركة ملك سواء كان بسبب شراء أو وصية أو هبة أو نحو ذلك.

2) إجبارية: 

وتنشأ جبراً، وتكون بالإرث فينتقل الملك إلى الورثة ولكلِ واحدٍ منهم نصيب شائع، ويدخل هذا الملك في ملكية كل فرد وإرث سواء كان كامل الأهلية أو ناقصها أو كان راضٍ أو غير راضٍ

وقد تصبح الشركة إجبارية إذا حدث اختلاط المال بغيره بسبب ما، كأن يكون المال متحد الجنس والنوع والصفة واختلط ببعضه كالحنطة أو الشعير أو نحوهما ولا يوجد فوارق تميز أحدهما عن الآخر فتكون طريقة الاقتسام عندئذ بالمصالحة بالتخمين أو بالتحكيم إن لم يعلم المقدار، أما إذا علم المقدار فيأخذ كل منهما تعداد حصته، كما قد تكون شركة في الدَّين كأن تضيق أموال المدين عن ديونه، فيصبح الدائنون جميعاً شركاء في ماله شركة ملك إجبارية.

أحكام شركة الملك

(1)
لا يجوز لكل من الشركاء في (ملك العين) الانتفاع بها دون إذن الشريك أو الشركاء الآخرين فإن سكتوا وهم يعلمون كان ذلك منهم إذناً حكماً عملاً بالقاعدة الفقهية الكلية "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان".

(2)
في حال النزاع على الانتفاع بالعين المشتركة يلجأن إلى إحدى الطريقتين التاليتين:

أ – 
إزالة الشيوع: في الملكية وإجراء التخصيص بالقسمة بالتراضي فيما بينهما أو بالتحاكم، ويحصل كل منهما على حصة خاصة به.

ب – 
المهايأة: كما في قصة ناقة صالح: (قال هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم((
[10]).

أو يقتسمون وجوه الانتفاع أو بأي طريقة يتفقون عليها.

(3)
قبل القسمة ليس لأي من الشريكين أو الشركاء أن ينتفع بالعين المشتركة من غير إذن من الشركاء، فإن أذنوا جاز له ذلك ولو زاد انتفاعه عن نسبة ملكيته، لأن الأصل في شركة الملك الحيازة والانتفاع وليس الاسترباح والاستثمار.

 

ثانيا: شركات العقد 

وهذه الشركات تتم بإرادة عقدية وليس فيها جبر.

تعريفها:

هي عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.

 

ما هي أركان الشركة؟

الشركاء (أطراف الشركة).

محل الشركة (المال).

الصيغة (الإيجاب والقبول).

شروط الشركاء:

أن يكون الشريك عاقلاً بالغاً غير محجور عليه أو يكون الشريك مميزاً بعد أن يحصل على إذن من أبيه أو الوصي.

أقسام شركات العقود:

وهي ثلاثة أنواع:

شركات الأموال
شركة الأعمال 

شركة الوجوه  

أولا: شركات الأموال 

1) شركة المفاوضة :

وهي مشتقة من التفويض لأن كل شريك يفوض إلى صاحبه أمر التصرف في جميع مال الشركة، وجميع أنواع التجارات.

شركة المفاوضة في المصطلح الفقهي:

هي شركة بين اثنين أو أكثر في مال أو عمل أو وجاهة يشرط التساوي في رأس المال وفي المال الذي تصح فيه الشركة، والتصرف، والِّين، وتكون في جميع التجارات، ويكون كل واحد منهما كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه، ووكيلا فيما يجب لصاحبه.

وشروطها التساوي فيما يلي:

العمل.

الأموال إن كانت شركة أموال.

الدين (فلا تصح بين مسلم وكافر).

أحكام شركة المفاوضة:

أن تكون بلفظ المفاوضة.

أن تكون رأس مال الشركة عينا حاضرة، فلا تصح في الديون ولا في الأموال غائبة غير موجودة.

أن تكون رأس مال الشركة نقوداً فلا تجوز في العقارات والعروض المنقولة وغير المنقولة عند الجمهور، حتى لا تؤدي إلى جهالة الربح ولكيلا تؤدي إلى نزاع عند قسمة مال الشركة. 

أما عند مالك فتصح في النقود والعروض وتكون الشركة في العروض مقدرة بقيمتها لأن مناط الشركة أن يكون رأس المال معلوماً فأشبه النقود.

المساواة في رأس مال الشركة، ابتداء وانتهاءً.

المساواة في الربح.

توافر الأهلية في كلا الشريكين لأن كلاً منهما كفيل ووكيل.

 

2) شركة العَنان:

وهي من شركات الأموال وتكون في شركات الأعمال وشركات الوجوه أيضاً.

لغةً:

العِنان بكسر العين مشتق من عنان الدابة، وهو ما تقاد به وقد تُفتَحُ. وسميت الشركة بذلك لأن كل واحد من الشريكين أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء.

اصطلاحاً:

هي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، ولكلِّ منهما التصرف بمال الشركة التصرف المعتاد ما لم ينهه شريكه عنه، فإن نهاه وجب عليه الانتهاء، فإن خالف ضمن ما نتج عن مخالفة من خسارة أو ضرر.

حكمها:

انعقد الإجماع على جوازها.

شروطها:

أهلية كل منهما للوكالة لأنه يعتبر كل شريك وكيلا عن صاحبه في البيع والشراء وتقبل الأعمال.

أن يكن رأس مال الشركة عيناً حاضرة عند العقد (1) أو عند الشراء (2).

أن يكون رأس مال الشركة معلوماً لكيلا تفضي الجهالة إلى نزاع.

أن يكون رأس مال الشركة نقوداً (3) أو عروضاً.

أن يكون الربح معلوم القدر، ومتفقان عليه لأن الجهالة مفسدة للعقد.

أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً، فإذا حدد لنفسه ربحاً معيناً (مائة مثلاً) فسدت الشركة لأنه قد لا تربح الشركة أكثر من مائه فيصبح الشريك بدون ربح، أو قد يكون الربح أقل فيربح أحدهما ويخسر الآخر ومقتضى عقد الشركة الاشتراك في الربح.

أن تكون الخسارة على قدر رأس المال، أما الربح فيجوز التفاضل فيه حسب الشروط، ولهما اشتراط أن يكون العمل عليهما أو على أحدهما. وقد ورد في الحديث "الربح على ما شركا، والوضيعة على قدر المالين". وهو مذهب المالكية والشافعية: تجب الخسارة والربح على قدر المالين.    

 

3) شركة الأعمال: 

لغةً:

أعمال جمع عمل أو مهنة (1) .

اصطلاحاً: 

هي شركة بين شخصين لديهما حرفة معينة فيشتركان ويكونان شركة.

مثال:

يشترك مجموعة من النجارين أو البنائين أو الحدادين لتكوين شركة للقيام بهذه الأعمال، وهنا ليس هناك مال ولكن قد يكون هناك عدة كأدوات النجارة أو الحدادة، أو عدة البناء ليتمكنوا من أداء العمل. ولكن هذه الأدوات ليست محلاً للشركة، وإنما محل الشركة العمل وليس المال أو العدة.

حكمها:

جائز لحديث ابن عباس ( قال: اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فأصـاب سعد أسيرين ولم أصب أنا وعمار، فلم ينكر النبي ( علينا (2).

أحكام الشركة:

كل شريك وكيل ملتزم وضامن: وكيل عن شركائه في التصرف وإجراء العقود، وملتزم تجاه العملاء بتنفيذ العقود، وضامن لما يقوم به الشريك الآخر في حالة الخسارة.

وبناءً عليه: للعملاء المطالبة لكل واحد من الشركاء بما يتعاقد عليه الآخر من الأعمال، وكل منهم مطالب بالعمل، وله المطالبة بالأجر ويكون الربح بينهم على حسب ما تم الاتفاق عليه، وقد يعمل أحدهما عملاً ولا ينجزه ولا يعمل الآخر فيه شيئاً ، فإنه يستحق تبعاً لضمن معه. فلذلك جاز له هذا الربح مقابل تبعة الضمان عملاً بقوله ( : "الخراج بالضمان".

 

4) شركة الوجوه: 

هذه الشركة قائمة على الثقة وليس على مال، وتقوم بين اثنين أو أكثر من التجار لا يمتلكون مالاً ولكن لهم سمعة تجارية جيدة، وهم محل ثقة يعملون حيث يأخذون البضاعة من التجار بالأجل ويقومون ببيعها. وما يحصلون عليه من ربح يقسم فيما بينهم حسب الاتفاق.

وتسمى هذه الشركة (شركة المفاليس) وهي غالباً ما تنشأ في حالات الخسارة أو تلف الأموال.

وهذه شركة الذمم: لأن الضمان مشترك بين الشركاء وكذلك الربح.

وقد تكون هذه الشركة بنسب مختلفة بين الشركاء من حيث الملك أو الربح.

 

أنواع الشركات المعاصرة(
[11]) 

لقد تعارف الناس في عصرنا الحاضر أنواعاً جديدة من الشركات، نظم القانون المدني بعضها كشركة التضامن والتوصية البسيطة والمساهمة وغيرها، واغفل تنظيم بعضها الآخر كشركة المحاصة والشركة على البهائم، وشركة السيارات إما مع إجارة أو بدون إجارة، ولابُدَّ من بيان حكم هذه الشركات في الشريعة ، لكثرة سؤال الناس عنها، وتعارفهم ألواناً من الشركات قد تكون معقدة وغير جائزة.

والقانون المدني الوضعي قسم الشركات إلى قسمين: شركات أشخاص وشركات أموال.

أما شركات الأشخاص:
فهي التي يبرز فيها العنصر الشخصي، فتقوم على شخصية الشركاء والثقة بينهم، بصرف النظر عن المال الذي يقدمه كل شريك، وهي تشكل شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.

وأما شركات الأموال:
فهي التي تعتمد عند تكوينها على عنصر المال، بقطع النظر عن شخصية الشريك، وهي تشمل شركة المساهمة، وشركة التوصية بالاسم، والشركة ذات المسئولية المحددة.

فما حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية ؟

1- شركة التضامن:

وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات أو في بعضها، ويكون الشركاء فيها مسئولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، ليس في حدود رأس المال فقط، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك.

ويلاحظ أن لعنصر الضمان (أو الكفالة أو الالتزام) في هذه الشركة شبهاً فيما تتميز به شركة المفاوضة التي لم يجزها غير الحنفية وهي التي تتطلب الاشتراك في عموم التجارات، بشرط التساوي بين الشركاء في رأي المال والتصرف والدين أي الملة، ويكون كل شريك كفيلاً عن الآخر فيما يلتزم به من التزامات تتعلق بالشركة. وبما أن تحقيق المساواة بين الشركاء أمر عسير، لاحتمال حدوث زيادة في أموال كلٍ من الشركاء، فتصبح هذه الشركة نادرة الوجود، أو قصيرة الآجل وعديمة الاستمرار، مما يجعلها سريعة التحول والانقلاب إلى شركة عنان.

وشركة العنان لا تطلب المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الملة، وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، والربح بينهما، فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر، كما يجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة، والآخر غير مسؤول، فليس فيها كفالة، فلا يطالب أحدهما إلاَّ بما عقده بنفسه من التصرفات، أما تصرفات شريكه فهو غير مسؤول عنها، ويقسم الربح بينهما حسب شروطهما الذي اتفقا عليه عند جمهور الفقهاء (خلافاً للشافعي فإن الربح عنده على قدر المال)، فيجوز أن يزيد أحدهما عن الآخر بسبب خيرته في التجارة، مع التساوي في الرؤوس الأموال أو التفاوت فيها، وتكون الوضيعة أو الخسارة على قدر رأسي المال باتفاق المذاهب عملاً بالحديث "الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين" ولا مانع من اشتراط الكفالة في شركة العنان، فيصبح كل شريك كفيلاً عن صاحبه وضامناً له؛ لأن الكفالة عقد تبرع، وقد شرطها الشريكان، وهي جائزة في غير الشركة، وإذا جازت الكفالة بين شخصين لا علاقة مالية بينهما، فلأن تجوز بين شخصين ارتبطا بعقد الشركة الأولى، ويؤكذ ذلك أن الأصل في العقود هو التراضي، والشركة عقد يقوم على التراضي، فيلزم الوفاء بكل شرط لا يصادم النصوص الشرعية.

2- شركة التوصية البسيطة:

هي الشركة التي تعقد بين شركاء بعضهم متضامن، وبعضهم موصون، فالمتضامنون هم الذين لهم أموال ويقومون بأعمال إدارة الشركة، وهم مسؤولون عن الإدارة، متحملون لالتزاماتها، متضامنون في هذه المسئولية وفي إيفاء ديون الشركة، والموصون: يقدمون المال، ولا يسألون عن إدارتها، ولا يتحملون التزاماتها.

وهذه الشركة جائزة أيضاً، لأن فقهاءنا أجازوا في شركة العنان أن يشترط العمل لأحد الشريكين، ويسأل عنه دون غيره، ويجوز بناء على ذلك أن تشترط زيادة الربح للعامل باتفاق الفقهاء، أو يقدر له مرتب خاص عند الفقهاء خلافاً لأكثرهم لِما فيه من إمكان قطع الشركة بأن لا تربح إلا قدر الأجرة فيستقل بها أحدهم دون الباقين وهو ممنوع، يكون أجيراً. ولا فرق بين أن يكون المسئول عن إدارة الشركة شريكاً واحداً أو أكثر، وغير المسئول واحداً أو أكثر ، فاشتراط الكفالة والمسؤولية بين الفريق الأول دون الثاني جائز، كما في شركة التضامن.

كما أنه يمكن جعل هذه الشركة نوعاً من أنواع شركة المضاربة، الشريك المتضامن هو المضارب، المتصرف في الشركة، المسؤول عن الحقوق المتعلقة بها أمام الغير، الشريك الموصي هو رب المال في شركة المضاربة، وهو غير مسؤول عن إدارة الشركة، ولا يضمن لأصحاب الحقوق المتعاملين حقوقهم، ولا يتحمل من الالتزامات إلاَّ خسارة راس ماله في حالة الخسارة، ولا يسأل العامل المضارب عن الخسارة فيما يسمح له من التصرفات، ويكون المضارب حر التصرف بحسب عادة التجار، وتوزيع الأرباح على حسب الاتفاق بين المتشاركين في شركة المضاربة.

والخلاصة: 


أن هذه الشركة تعتبر شركة مضاربة مع بعض الفروق بينهما في الأحكام الفقهية. وليلاحظ أن انتشار شركات المساهمة حدّ كثيراً من انتشار شركات التوصية؛ لأن شركة المساهمة تمارس عادةً نشاطاً واسعاً في الاستثمار، وكثيراً ما يكون التوفيق حليفها لما يتوفر لها من رؤوس أموال كبيرة، ومزية شركة التوصية تتحقق في شركة المساهمة ، وهذه المزية هي أن المساهم لا يكتسب صفة التاجر، ولا يسأل إلاَّ في حدود قيمة الأسهم التي اكتب فيها.

3- شركة المحاصة:

وهي عقد كباقي العقود، بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال، أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، إلاّ أنها تمتاز بخفائها عن الجمهور، فليس لها رأس مال شركة، ولا عنوان شركة، فهي غير معروفة من الناس، وليس لها وجود ظاهر، وليس لها شخصية معنونة مستقلة كباقي الشركات، فهي شركة وقتية كالتي تنشأ في مزاد مثلاً أو في صفقة خاصة تنتهي بانتهائها، وتصفي الأرباح عقب الفراغ منها، فالذي يبرز منها شريك واحد يتعامل في الظاهر باسمه، وتبقى الشركة مستترة، ليس لها شخصية اعتبارية.

وهذه الشركة إجمالاً جائزة شرعاً، لأنها نوع من أنواع شركة العنان، ليست فيها مساواة، ولا تضامن، ولا تكافل، وهي معقودة على نوع خاص من أنواع التجارات، والربح فيها حسب الاتفاق، والخسارة تكون حسب رؤوس الأموال التي استعملت فيها.

وبصفة دقيقة عدا شركة المحاصة شركة عنان إذا كانت حصص الشركاء شائعة الملكية بين الشركاء، وتعد شركة عنان ومضارية إذا احتفظ كل شريك بملكية حصته، لكنه سلمها لواحد لاستثمارها مع بقية الحصص لمصلحة الكل، على أن يقتسموا الربح أو الخسارة فيما بينهم بحسب الاتفاق أو الحصص. فالمال المقدم من أصحابه إلى أحدهم يعد مضارية، ويكون الشريك المتصرف مضارياً، لكنه لما كان متقدماً بجزء من رأس المال فهو شريك عنان أيضاً، كما أنه إذا تصرف معه بعض الشركاء في إدارة الشركة، كانت الشركة شركة عنان بينهم، وأما الذين لم يساهموا في الإدارة فهم شركاء مضاربون. ومن المعلوم أن شركة المفاوضة: هي اشتراك أنواع من شركة العنان والوجوه والأبدان؛ لأن ما صح بانفراده، صح مع غيره، فيجوز بناءً عليه تعدد أنواع من الشركات في شركة واحدة.                                                                                          

 

4- شركة المساهمة: 

وهي أهم أنواع شركات الأموال، وهي التي يقسم رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم غير قابل للتجزئة، ويكون قابلاً للتداول، وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة الاسمية لأسهمه. ويعتبر مدير الشركة وعمالهما أُجَراء عند المساهمين، لهم مرتبات خاصة، سواء أكانوا مساهمين أم غير مساهمين. وليس لمدير الشركة أن يستدين عليها بأكثر من رأس مالها، فإن فعل ضمن هو، ولا ضمان على المساهمين إلاّ في حدود أسهمهم. وتوزع الأرباح بنسبة الأسهم أي بنسبة رؤوس الأموال، وتسمى شركة مغْفَلة لإغفال الاعتبار الشخصي فيها، وإنما الاعتبار الأول في تكوينها هو للمال، وليس لشخصية الشركاء، بل لا يعرف الشركاء بعضهم بعضاً، ولا يعرفون شيئاً عن إدارة الشركة إلاّ ما يعرضه مجلس إداراتها على الجمعية العمومية عند اجتماعها كل سنة. ورأى المشرع الوضعي قصر نشاط الشركات المساهمة على المشروعات الكبيرة نسبياً التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تتوافر عادة لدى الأشخاص، كصناعة الغزل والنسيج، والمنسوجات القطنية وغيرها، والحديد والصلب، والخزف ونحو ذلك.

وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها شركة عنان، لقيمها على أساس التراضي، وكون مجلس الإدارة متصرفاً في أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمين، ولا مانع من تعدد الشركاء، واقتصار مسؤولية الشريك على أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب المال في شركة المضاربة، ودوام الشركة أو استمرارها شائع بسبب اتفاق الشركاء عليه، والمسلمون على شروطهم فيما هو حلال، وإصدار الأسهم أمر جائز شرعاً، أما إصدار السندات أي القروض بفائدة فلا يحل شرعاً. 

5- شركة التوصية بالأسهم:

وهي التي تضم نوعين من الشركاء: متضامنين ومساهمين، والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، لا يسأل الواحد منهم إلاّ في حدود الحصة التي يقدمها، إلاّ أن المساهمين عددهم أكثر بحيث يسمح بقيام جمعية عمومية منهم، ويختلف المساهم عن الموصي في أن الأول يملك قابلة للتداول، بعكس الثاني، ولا اعتبار لأشخاص الشركاء، وإنما الاعتبار لأموالهم في هذه الشركة.

وهي شركة جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من شركات العنان التي يشترط فيها التضامن بين بعض الشركاء، وتلك كفالة جائزة، وحرية الشريك المتضامن بالتصـرف مستمدة من إذن الشركاء الآخرين، وعمل المتضامنين في أموال المساهمين خاضع لأحكام شركة المضارية؛ لأن تقديم الحصة بالأسهم جائز شرعاً، خصوصاً إذا انحصر عدد المساهمين، وعرف بعضهم بعضاً.  

6- شركة ذات المسؤولية المحددة:

وهي شركة تجارية كباقي شركات الأموال، ولا اعتبار فيها لشخصية الشركاء، واشترط القانون فيها ألاّ يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، لا يكون كل منهم مسؤولاً إلاّ بقدر حصته، فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته، وأن حصته تنتقل إلى ورثته، وإدارتها كما في شركات المساهمة، يجوز أن يعين لها مدير من المساهمين أو من غيرهم بمرتب محدد، ويكون أجيراً، أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح، وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماً، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم التجارية. وأهم ما يميزها أنها تتم بالاشتراك الشخصي لا بالاكتتاب العام.

وكل ذلك جائز شرعاً، وتعتبر هذه الشركة من شركات العنان، وقد يكون فيها بعض خصائص المضارية كما في تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته، كما أن رب المال في المضارية لا يسأل إلاّ في حدود رأسماله.

ذو الخلاصة: 

أن هذه الشركات التي أقرها القانون المدني ليست غريبة عن قواعد الفقه الإسلامي، وإنما هي منسجمة مع أنظمة الشركات التي عرفها فقهاؤنا، ولكنها متطورة بحسب حاجة العصر وعرفه، فشركات الأشخاص تعتبر جميعها من قبيل شركة المضارية في الفقه الإسلامي مع اختلاف في بعض الأحكام بين الشريعة والقانون حسبما تقتضيه مصلحة الناس وطبيعة التطور. وشركات الأموال تعتبر في الغالب من قبيل شركات العنان، مع بعض أوصاف شركة المفاوضة في حال التضامن، أو أوصاف شركة المضارية في حال تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته فقط، والإدارة توكيل في القيام بالأعمال، إذا كان المدير شريكاً مساهماً، والوكالة تصح بأجر أو بغير أجر أو أن المدير أجير بعقد الاستئجار أو التوظف إذا كان غير مساهم، فهو يعمل بأجر بحكم التوظف، لا بحكم المشاركة.

شركات السيارات: 

كثيراً ما تنعقد الشركة في ملكية سيارة شاحنة أو صغيرة سياحية أو لنقل الركاب، ويكون بعض الشركاء ملاكاً لحصص معينة، وواحد منهم سائق للسيارة وشريك يملك بعض الأسهم معاً، ويتقاضى السائق عادةً أجراً أو راتباً شهرياً معيناً، وقد يوافق مالك السيارة على أن يتنازل عن ريعها مثلاً للسائق على أن تسدد قيمة الربع من الأرباح في المستقبل، وهذا كله جائز لتعارف الناس؛ لأن الشركة تنعقد على حسب العادة، وهي مبنية على التوسع والمسامحة، وتنعقد أيضاً على الضمان أو على ذمم الشركاء أو على علمهم، والشركة تنبني على الوكالة أو على الوكالة والكفالة، ويأخذ السائق حصته من الأرباح، كما يتقاضى الأجر المتفق عليه، ولا مانع من أن يكون الأجر مقطوعاً محدداً أو مسمى، أو جزءاً نسبيّاً من الربح، وقد بيّنا في بحث شركة المساهمة وشركة التضامن أنه لا مانع شرعاً من اعتبار مدير الشركة أجيراً موظفاً على العمل، ولا مانع من وجود صفتي الشركة والإجارة، في شيء واحد، لأن المنع من وجود عقدين في عقد أو شرطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وعدم إثارة النزاع والجدال، وعدم المنازعات جرى عليه العرف والعادة، فلم يعد الشرط مفسداً، وللناس فيها حاجة.

شركة البهائم: 

تقوم شركات متعددة في وقتنا الحاضر بين الناس لرعي الماشية أو لتربية الأبقار والأغنام، فيقدم المال من شريك، والعمل من الشريك الآخر، وقد يشترك الشريكان في دفع ثمن البهائم، ثم ينفرد أحدهما في العمل إما بالرعي أو بتقديم الطعام والشراب، والحراسة والتنظيف، وذلك جائز شرعاً بشرط انتفاء الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع والخصام، ولا تضر الجهالة اليسيرة التي لا تقضي إلى التنازع، ويتسامح الناس فيها عادةً، وبناءً على هذا المبدأ يعرف حكم الصور الآتية:

إذا اشترى شخص بعض البهائم، ودفع ثمنها كله من ماله، وتعهد شخص آخر بتربيتها وشراء الطعام لها، فهذه الشركة لا تصح؛ لأن ما يشتريه العامل من الطعام مجهول جهالة فاحشة تؤدي إلى المنازعة فيفسد أو يبطل العقد.

إذا كان ثمن العلف يستوفي مما تنتجه البهائم من ألبان، ويوزع باقي ريع اللبن على الشريكين، فلا تصح الشركة، إذ قد يكفي اللبن للطعام وقد لا يكفي، فإذا تكفل صاحب رأس المال بما قد تحتاجه من طعام، صح العقد.

إذا اقتصر عمل العامل على التربية والرعاية والإطعام، وتكفل أو تعهد رب المال بأثمان النفقات والطعام، صحت باختياره أمر طبيعي، لا أثر له في نمو وزيادة الحيوان، كما تصور الحنفية؛ لأن عمل العامل ضروري من تقديم الطعام بنسب معينة وفي وجبات مخصصة، والقيام بالخدمة والإشراف والتنظيف والرعاية، وفي ذلك أثر ملحوظ في تسمين الحيوانات وزيادة سعرها وتحسين نتاجها.

إذا اشترك اثنان في دفع ثمن الحيوان ونفقة الطعام والشراب، وتبرع أحدهما بالخدمة، صحت الشركة؛ لأنها اقتصرت على المشاركة في رأس المال، دون العمل.

الصورة الغالبة الآن: هي الاشتراك في أثمان الماشية، وأخذ الراعي أو العامل ألبان الماشية وأسمانها نظير القيام بما يلزمها من خدمة وعناية ورعاية، وأما النتاج من أولاد وأصواف فيقسم بين الشريكين مناصفة. هذه الشركة جائزة شرعاً كما قررت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1948، لتعامل الناس بها وتعارفهم عليها، وحاجاتهم إليها، ولم يوجد نص يحظرها من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا يترتب عليها حدوث منازعات وعداوات، فتجوز تيسيراً على الناس، وأما الجهالة فهي يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وهذا مخالف لما عليه عامة الفقهاء حيث يقولون بفسادها لما فيها من جهالة الأجرة ويسمونها شركة عظم

والخلاصة: 

إن دين الله يسر لا عسر، والأعراف الصحيحة التي لا تصادم الشريعة معتبرة والاجتهاد في ذلك متعين، والتحديد والتطور أمران ضروريان.

أهمية شركات المساهمة:

تعتبر شركات المساهمة أهم أنواع الشركات وأكثرها تأثيراً في التطور الاقتصادي الحديث، وذلك لأنها الأداة التي مكنت الناس من القيام بالمشروعات الكبرى، وهيأت لرجال الأعمال ما يتمكنون به من جمع الأموال الطائلة عن طريق المساهمة في الشركة ليقوموا بالتجارة العامة، أو الصناعات الكبيرة أو استثمار الأراضي الشاسعة، أو استخراج المعادن والنفط من باطن الأرض، وهذه وأمثالها مشروعات لا يستطيع أن يقوم بها فرد أو أفراد بل تحتاج إلى أموال طائلة ولا يتم جمع هذه الأموال إلاّ عن طريق المساهمة وقد أدت هذه الشركات إلى دفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام.

وقد كان لإعطاء شركة مساهمة صفة الشخصية الاعتبارية وجعلها مستقلة عن الشركاء، وتحديد مسئوليتهم في حدود الحصص التي يقدمونها أثراً كبيراً في إقبال الناس على المساهمة فيها، فهم لا يتأثرون بإفلاسها أو خسارتها، ولا تتعدى المسئولية أموالهم التي ساهموا بها، ولا تتأثر الشركة كذلك بالشركاء بل أصبحت شيئاً آخر له حياته الاقتصادية الخاصة مما جعل الشركة بمنأى عن تدخلات الشركاء واختلافاتهم لا يظهر ذلك إلاّ في الجمعية العمومية.

وشركات المساهمة بالإضافة إلى ذلك تحقق روح المبادأة التي توجد رجال الأعمال، وروح الادخار التي توجد رجال الأموال، والاقتصاد لا يتطور ولا ينمو إلاّ إذا تحقق هذان الأمران: المبادأة، والادخار وأبرز ما يظهران فيه هو في شركات المساهمة.  

إنشاء شركة المساهمة:

تختلف شركة المساهمة في تأسيسها عن شركات الأشخاص إذ أنها تؤسس بمجرد اتفاق الشركاء وتحرير عقد الشركة، وإنما تحتاج إلى إجراءات مادية وقانونية عديدة، بينما تنشأ شركات الأشخاص بمجرد إرادة المتعاقدين وشهر العقد وتسجيله في السجل التجاري. 

 

شركة التوصية بالأسهم

شركة التوصية المساهمة شركة تتألف من فئتين من الشركاء: شريك أو عدة شركاء متضامنين ومسئولين شخصياً عن جميع التزامات الشركة، وشركاء موصين لا يسألون إلاّ بالنسبة لحصتهم من رأس المال الممثلة بقيمة أسهمهم (1).

وتعتبر شركة التوصية المساهمة في عداد شركات الأشخاص إذا نظرنا إلى الفئة الأولى وهي الشركاء المتضامنون، فهم يكتسبون صفة التاجر، ويكونون مسئولين مسئولية شخصية وتضامنية عن أموال الشركة، وقد تستغرق مسئوليتهم كل ثروتهم فضلاً عن حصتهم في رأس المال (2)، ولا تكون حصصهم قابلة للتداول ولا تنقل بالوفاة إلى الورثة ولا يجوز التنازل عنها للغير وتخضع الشركة للأصول المقررة لشركات الأشخاص من حيث عقد الشركة والبطلان المترتب على عدم الشهر.

وتعتبر شركة أموال إذا نظرنا إلى المساهمين إذ أن الشركاء المساهمين يكونون مسئولين في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر، ولا يجوز لهم التدخل في إدارة الشركة وتكون حصصهم ممثلة في أسهم قابلة للتداول، وتنتقل بالوفاة إلى الورثة أو بالتنازل للغير وتخضع لبعض الأصول التي تخضع لها شركة المساهمة كالأصول المتعلقة باجتماع الهيئة العمومية.

كما يهمنا أن ننوه بأن شركة التوصية بالأسهم تختلف عن شركة المساهمة في أنها تنقضي بموت أحد الشركاء المتضامنين أو انسحابه أو الحجر عليه أو إفلاسه لتوافر الاعتبار الشخصي فيها، ما لم ينص في نظام الشركة أو عقدها على خلاف ذلك، وفي هذا تختلف عن شركة المساهمة التي لا تتأثر بذلك.   

الشركة ذات المسئولية المحددة

لم هذا النوع من الشركات معروفاً حتى استحدث تخلصاً من الإجراءات المعقدة التي يتطلبها إنشاء شركة المساهمة، ومن قسوة الشركات التضامنية بسبب ما يتعرض له الشركاء المتضامنون من مسئولية تضامنية في أموالهم الخاصة، إذ أن هذا النوع من الشركة يلائم المشروعات الصغيرة أو المتوسطة ويوفق بين مزايا شركات المساهمة من حيث تحديد مسئولية الشركاء، وعدم تأثير مشروعات الشركة بموت أحد الشركاء أو مرضه، وبين مزايا شركات الأشخاص من حيث القيود التي تحبط بانتقال حصص الشركاء.

ويمكن توضيح معنى الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها "شركة تجارية تتألف من شريكين أو أكثر يكون كل منهم مسئولاً بقدر حصته في رأس المال، ولا تؤسس بطريق الاكتتاب العام ولا يقسم المال إلى أسهم قابلة للتداول، ولا يجوز أن تصدر الشركة سندات، يكون انتقال الحصص خاضعاً لاسترداد الشركاء بالشروط التي بيِّنَت بها (1).

لا يضم هذا النوع من الشركات إلاّ عدداً قليلاً من الشركاء لا يتجاوز في معظم الحالات الخمسين شريكاً، ويكون كل شريك في الشركة محدود المسئولية بمقدار الحصة التي ساهم فيها، وهذه الميزة تكفل للشركاء تجنب مخاطر التضامنية في الشركة، ولا يعني تحديد مسئولية الشركاء تحديد مسئولية الشركة بل الشركة مسئولة مسئولية مطلقة عن ديونها.  

لا تنحل الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وإنما تنتقل حصته إلى ورثته.

 

المشاركة بالتمويل

يتمثل هذا الأسلوب في تقديم المشاركين المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم، بحيث يصبح كل مشارك ممتلكاً حصة في رأس المال بصفة دائمة ومستحقاً لنصيبه من الأرباح، وتستمر هذه المشاركة في الأصل إلى حين انتهاء الشركة ولكن يمكن –  لسبب أو لآخر – أن يبيع أحد المشاركين حصته في رأس المال للخروج أو التخارج من المشروع.

وتستخدم البنوك الإسلامية أسلوب المشاركة في العديد من المشاريع، فهي تقوم بتمويل العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام ناتج المشروع حسبما يتفقان عليه، كما أنها كثيراً ما تترك مسئولية العمل وإدارة المشاركة على العميل الشريك مع المحافظة على حق الإدارة والرقابة والمتابعة.  

 

نبذة عن المشاركة بنوعيها (الثابتة والمتناقصة) ودورهما المصرفي

 

أ) المشاركة الثابتة:


يقوم البنك بالمساهمة في مشروع معين مع شريك آخر ويكون لكل منهما حصة في رأس المال ويدار المشروع وفقاً لاتفاق الطرفين بموجب عقد المشاركة والذي يتضمن:

أسلوب إدارة المشروع.

كيفية التمويل.

نصيب كلٍّ منهما في الأرباح.

وتحمَّل الخسارة في حال وقوعها بنسبة مشاركة كلَّ طرف في رأس المال. والمشاركة يمكن أن تكون في مشروع طويل أو متوسط الأجل ويمكن أن تكون في صفقة تجارية واحدة أو صفقات متعددة. 

ب) المشاركة المتناقصة: 

هي عملية بمقتضاها يسدَّد البنك حصته في رأس مال المشروع ويؤول المشروع إلى العميل، حيث يقوم البنك بتمويل جزء من تكاليف المشروع مقابل الحصول على قسط من إيرادات المشروع تعادل نسبة مساهمته في التمويل، بالإضافة إلى حصة في صافي ربح العميل متفق غليها لتكون مخصصة لتسديد مساهمة البنك في رأس مال المشروع وتنتهي العملية باسترداد البنك لمجمل مساهماته وتملُّك العميل للمشروع. والله أعلم. 

 

دليل مشروعية المشركة: 

تتضح مشروعية المشاركة في قوله تعالى: (فهم شركاء في الثُّلُث((
[12]). وقوله تعالى: (وإنَّ كثيراً من الخُلَطاء ليَبغِي بعضُهُم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعمِلوا الصَّالِحات((
[13]).

ورد في الحديث القدسي عن النبي ( أنه قال: يقول الله تعالى: (أنا ثالثُ الشَّريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما خَرَجْتُ من بينِهِما((
[14]).

وقد أجمع المسلمون على جواز المشاركة عموماً وإن اختلفوا في بعض أنواعها، غير أنَّ شركة العنان جائزة بالإجماع وقد تعامل الناس بها في كل عصر من غير نكير.

الأحكام الشرعية:

يشترط في رأس مال الشركة أن يكون معلوماً وموجوداً يمكن التصرف فيه، فلا تصح الشركة بمال غائب أو دين لأن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف، والتصرف لا يمكن في الدَّين وفي المال الغائب.

لا يشترط تساوي الشركاء في حصة رأس المال بل يجوز التفاضل فيه بحسب الاتفاق. 

يشترط أن يكون رأس المال والائتمان، وأجاز بعض الفقهاء المشاركة بالعروض على أن تُقَوَّم هذه العروض عند العقد وتجعل قيمتها المتفق عليها رأس مال للشركة.

لا يجوز اشتراط منع أي من الشركاء عن العمل، لأن الشركة مبنية على الوكالة، فكل شريك يأذن – ضمنياً – لصاحبه ويوكِّلُه في التصرف في المال والعمل فيه، ولكن يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل بتفويض من بقية الشركاء.

يكون الشريك أميناً على مال الشركة الذي في يده، وهو لا يضمن إلاّ إذا تعدى أو قصَّر في حفظه، ويجوز أخذ ضمان أو رهن على هذا الشريك مقابل عدم التعدِّي والتقصير ولكن لا يجوز أخذ ذلك الضَّمان مقابل ضمان الربح. 

يشترط أن يكون الرِّبح معلم القدر منعاً للجهالة وأن يكون بنسبة شائعة بين الشركاء، وليس مبلغاً معيناً مقطوعاً من المال لأن ذلك يخالف مقتضى الشركة.

الأصل أن يقسم الربح بين الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، وأجاز بعض الفقهاء التفاوت والتفاضل في حصة الربح بحيث يتحدد بالاتفاق وليس بنسبة مساهمتهم في رأس المال، لأنه قد يكون أحد الشركاء أحذق وأهدى فلا يرضى بالمساواة فمسَّت الحاجة إلى التفاضل.

تُقَسَّم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال ولا يصح اشتراط خلاف ذلك.

الأصل في الشركة أنها عقد جائز غير لازم، فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد متى شاء إلا أنه يشترط أن يكون ذلك بعلم الشريك الآخر لأن الفسخ من غير علم الشريك إضرار به، وذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الشركة بالعقد إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تُقبّل.

مجالات التطبيق

تعتبر المشاركة الأسلوب المناسب للاستثمار الجماعي في حياتنا المعصرة حيث تستخدمها البنوك الإسلامية للمساهمة في رأس مال مشروعات جديدة أو قائمة، كما أنها تقدم – من خلالها – جزءاً من تكاليف المشروعات يعادل نسبة مشاركتها في التمويل.

وتوفر البنوك الإسلامية بهذا الأسلوب السيولة الكافية للعملاء على المدى الطويل، وهي تمثل طرفاً مشاركاً فعَّالاً في المشروع إذ تساهم في تحديد طرق الإنتاج وفي ضبط توجهات المنشأة كما أنها تتابع وتراقب الأداء وتشارك في نتائج النشاط من ربح أو خسارة دون أن تثقل كاهل العميل بديون والتزامات مالية يكون مجبراًعلى تسديدها في كل الأحوال.

 المشاركة المتناقصة

تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب الجديدة التي استحدثتها البنوك الإسلامية، وهي تختلف عن المشاركة الدائمة في عنصر واحد وهو الاستمرارية. فالبنك الإسلامي في هذا الأسلوب بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع التزاماته، غير أنه لا يقصد – منذ التعاقد – البقاء والاستمرار في المشاركة إلى حين انتهاء الشركة، بل إنه يعطي الحق للشريك ليحل محله في ملكية المشروع ويوافق على التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها.

وتوجد في الواقع العملي صوراً متعددةً لتطبيق المشاركة المتناقصة، ولعل من أكثرها انتشاراً هي تلك التي يتم بموجبها اتفاق الطرفين على تنازل البنك عن حصته تدريجياً مقابل سداد الشريك ثمنها دوريّاً (من العائد الذي يؤول إليه أو من أية موارد خارجية أخرى) وذلك خلال فترة مناسبة يتفق عليها، وعند انتهاء عملية السداد يتخارج البنك من المشروع وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع المشاركة. 

دليل مشروعيته

في مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي، بحث المؤتمرون موضوع المشاركات المنتهية بالتمليك (المشاركات المتناقصة)، وانتهوا إلى هذا الأسلوب يمكن أن يكون على إحدى الصور الآتية:

الصورة الأولى:

يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشروطها… وقد رأى المؤتمر أن يكون بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل بحيث يكون له الحق في بيعها للبنك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للبنك بأن تكون له حرية بيع حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره.

الصورة الثانية:

يتفق البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر لحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلاً مع حقه في الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من التمويل.

الصورة الثالثة:

يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة اسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة (عقار مثلاً) يحصل كل من الشريكين (البنك والشريك) على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار… وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عدداً معيناً كل سنة تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر.

الخطوات العملية للمشاركة المتناقصة

الاشتراك في رأس المال:

البنك: يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع بصفته مشاركاً ويتفق مع العميل (الشريك) على طريقة معينة لبيع حصته في رأس المال تدريجياً.

الشريك: يقدم جزءاً من رأس المال المطلوب للمشروع، ويكون أميناً إلى ما في يده من أموال البنك.

نتائج المشروع:

يتم العمل في المشروع من أجل تنمية المال، وقد يحقق المشروع نتائج إيجابية أو سلبية.

توزيع الثروة الناتجة من المشروع:

في حالة حدوث خسارة، فإنها تقسم على قدر حصة كل شريك.

في حالة تحقيق أرباح، فإنها توزع بين الطرفين (البنك والشريك) بحسب الاتفاق.

بيع البنك حصته في رأس المال:

البنك: يعبر عن استعاده –حسب الاتفاق- لبيع جزء معين من حصته في رأس المال.

الشريك: يدفع ثمن الجزء المباع من حصة البنك وتنتقل إليه ملكية ذلك الجزء. وتوضيح ذلك في الشكل رقم(4) 

ملاحظات:

تتواصل هذه العملية إلى أن تنتهي مساهمة البنك في المشروع، وذلك بالتحويل – على فترات – لكامل ملكية رأس المال إلى العميل الشريك، فيكون البنك قد حقق استرجاع أصل مساهمته بالإضافة إلى ما نابه من أرباح خلال فترة مشاركته.

الأحكام الشرعية الخاصة بالمشاركة المتناقصة

بالإضافة إلى جميع الأحكام الواردة في أسلوب المشاركة الدائمة والتي تنطبق هنا في المشاركة المتناقصة، يجب كذلك مراعاة الأمور التالية:

يشترط في المشاركة المتناقصة أن لا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، فلابُدَّ من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء فترة المشاركة.

يشترط أن يمتلك البنك حصته في المشاركة ملكاً تامّاً وأن يتمتع بحقه الكامل في الإرادة والتصرف. وفي حالة توكيل الشريك بالعمل يحق للبنك مراقبة ومتابعة الأداء. 

لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطاً يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من الأرباح لما في ذلك من شبهة الربا.

يجوز أن يقدم البنك وعداً لشريكه بأن يبيع له حصته في الشركة إذا قام بتسديد قيمتها، ويجب أن يتم البيع بعد ذلك باعتباره عملاً مستقلاً لا صلة له بعقد الشركة.

 

 

مجالات التطبيق

تصلح المشاركة المتناقصة للقيام بتمويل المنشآت الصناعية والمزارع والمستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون مشروعاً للدخل المنتظم. وهي تعتبر الأسلوب المناسب الصحيح لكافة عمليات الاستثمار الجماعية في عصرنا الحاضر حيث أنها: 

 

بالنسبة للبنك: 
تحقق له أرباحاً دوريَّةً على مدار السنة.

بالنسبة للشريك: 
تشجعه على الاستثمار الحلال وتحقق طموحاته المتمثلة في انفراده بامتلاك المشروع على المدى المتوسط وذلك بتخارج البنك تدريجياً.

بالنسبة للمجتمع: 
تصحح المسار الاقتصادي بتطوير أسلوب المشاركة الإيجابي عوضاً عن علاقة المديونية السلبية وهي بذلك تحقق العدالة في توزيع النتائج.

 

الأسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي الإسلامي

 

1- النموذج الاقتصادي الإسلامي:

الإسلام أسلوب شامل للحياة لا فيما يتعلق بأمور الدين فحسب، وإنما أيضاً في الأمور الاقتصادية، ويقوم النموذج الاقتصادي الإسلامي على الأسس التالية:

الإنصاف والعدل في التعامل مع أموال الغير.

كسب الربح باستخدام وسائل عادلة.

كشف جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة.

احترام المشروع الحر والملكية الخاصة.

احترام حقوق الآخرين في المجتمع وخاصة الفقراء والمحرومين.

ومن تعاليم الإسلام أن كل عوامل الإنتاج إنما هي ملك لله سبحانه وتعالى، إلاّ أنه استخلف فيها البشر ليتمتعوا بمنافعها، وقد بلغ من احترام الإسلام للملكية الخاصة أن من يُقْتَل دفاعاً عن ماله (الذي ناله بطرق شرعية) يعد من الشهداء، كما يعتبر الكشف عن كل ما يتصل بالمعاملة والأمانة والاستقامة في التعامل مع الآخرين من الأركان الأساسية التي يشترطها الإسلام لمزاولة أي نشاط اقتصادي.

ومن جهة أخرى يؤكد الإسلام على التوازن العادل بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد، فمع أن النموذج الاقتصادي الإسلامي يقوم على أساس الملكية الخاصة المستمدة من قاعدة الاستخلاف في الأرض إلاّ أنه يلزم الفرد بألاّ يهمل استثمار الموارد المملوكة عن طريق الإحياء، فإهمال الأرض الزراعية قد يضر بالاقتصاد القومي، لذلك تقضي الشريعة الإسلامية في شأن من يهمل استعمال أرضه ولا يقوم بزراعتها لمدة ثلاث سنوات بنقل الدولة ملكيتها إلى شخص غيره يستطيع استغلالها لمصلحته ومصلحة المجتمع بالتالي عن طريق زراعتها من جديد.

ويتضح مما سبق أن تشابهاً بين الاقتصاد الإسلامي ومفهوم الاقتصاد الحر، فيما عدا مبدأ الحرية المطلقة الذي تأخذ به المجتمعات الرأسمالية والذي يجيز لمن يملك موارد إنتاجية أن يتركها دون استغلال إذا شاء، بغضِّ النظر عن تأثير ذلك على المجتمع، فمثل هذه الممارسات لا تقرها المبادئ الاقتصادية الإسلامية.

ونجد هذا المفهوم الإسلامي ذاته في الزكاة، فبالرغم أن من الهدف الأساسي من فرض الزكاة في الإسلام هو إلزام الأغنياء والأثرياء بإعطاء نسبة محددة من ثرواتهم للفقراء والمحتاجين فإن تأدية الزكاة شجع بطريق مباشر على خلق ثروات جديدة وعلى النشاط الاقتصادي من حيث أن القادر الذي يؤدي الزكاة يتعين عليه أن ينمي ثروته، بعد اقتطاع نفقات استهلاكه بمعدل 2,5% سنوياً على الأقل حتى تظل القيمة الصافية لثروته دون نقصان من حول إلى حول.

أما تحريم الإسلام للربا عند إقراض المال فإنه مبني على المبدأ الإسلامي الأساسـي الذي يقضي بالعدل في كل المعاملات، فرغم أن المقترض يستفيد في نشـاطه من المال الذي يقترضه ويحقق منه ربحاً فإنه من الثابت أيضاً أنه يتحمل وحده جميع مخاطر فشل ذلك النشاط ويتعين عليه أن يرد رأس المال كاملاً مضافاً إليه الفائدة المتفق عليها إلى المقرض بغض النظر عن نتيجة استثماره للمال، ومن هنا فإن المقرض يحصل على العائد المستحق له لدى المقترض دون أن يشارك أية مشاركة حقيقية في مخاطر المشروع. أما إذا اعتبرنا أن مالك رأس المال الذي أقرض المال إلى صاحب المشروع قد تحمل المخاطرة فإن نفس الحجة تنطبق عليه عكسياً، لأنه عندئذٍ يكون له (أي المقرض) الحق في المشاركة في الأرباح التي حققها المشروع لا في نسبة معلومة من أصل القرض، ومن ذلك يتبين أن تحريم الإسلام للفائدة إنما ينبع من الرغبة في إقامة نظام عادل وعدم استغلال ظروف المحتاج أو أي طرف في أي تعامل مالي.   

2- عمليات السوق في الإسلام وضوابطها:

يجيز الإسلام بل ويشجع قيام السوق على المبادئ التالية:

المنافسة الحرة والعادلة.

تحديد الأسعار بناء على قوى السوق من خلال آلية العرض والطلب.

توافر معلومات كاملة للمشترين والبائعين عن مختلف جوانب المعاملة التي هم بصددها ولا سيما إذا كانت تلك المعلومات تؤثر على سعر السلعة (وهو ما يطابق مفهوم كفاءة السوق في الأسواق المعاصرة).

عدم السماح للقوى الإحتكارية بالتعامل في السوق تجنباً للاستغلال.

العمل قدر المستطاع على تجنب "الوساطة" في المعاملات إلاّ إذا كانوا يؤدون بحسن نية خدمات تساعد على سلامة التعامل في السوق.

عدم السماح للمضاربات بتجاوز دورها الاقتصادي في الترجيح من حيث الوقت والمكان ويصبح غاية في حد ذاته وبالتالي تصبح العملية كلها لعبة حظ تضر بالاستثمار الحقيقي وحيث يتم بسببها تجميد موارد ضخمة بعيداً عن الأنشطة الاقتصادية المفيدة للمجتمع.

 

ويلاحظ أن هذه المبادئ نفسها تطبق في تنظيم الأسواق المالية المعاصرة؛ ففي السوق الاقتصادية الإسلامية تترك الحرية لقوى السوق كي تؤدي دورها في تحديد الأسعار في حالة الاستقرار، أما إذا ظهرت في السوق تأثيرات احتكارية يحتمل أن تؤدي إلى تشويه آلية التحديد الحر للأسعار فإنه يجوز للدولة أن تتدخل حتى تعيد العدل إلى السوق.

ونظراً للطابع الخاص للتمويل الإسلامي الذي يقتضي من المؤسسة أو عملائها الذين يودعون أموالهم لدى البنك أن يتحملوا المخاطر التجارية للأعمال التي يستثمر فيها البنك أمواله فإنه ينبغي للبنك أن يتخذ بعض التدابير الإضافية للتحكم في عناصر المخاطرة حتى يحتفظ بمكانته في الأسواق ويكفل للمستثمرين الأمان والحصول على عائد مناسب.

والواقع أن المؤسسات الإسلامية ليست مطالبة فحسب – شأنها شأن المؤسسات التقليدية – بأن تتوخى الحيطة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بل إنها يجب عليها أن تتأكد أيضاً من عدم الإخلال في أي وقت من الأوقات بتعهدها بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولذا كان من الضروري القيام بمتابعة مستمرة لضمان الالتزام التام بالشريعة وتحمل مسئولياتها في هذا الصدد ومن هنا تخضع المؤسسات المالية الإسلامية لمراجعة إضافية من جانب هيئة الرقابة الشرعية فضلاً عن المراجعة العدية من جانب مراقبي الحسابات الخارجيين.

إن الأسواق المالية تخضع لقواعد ولوائح مختلفة تصدرها السلطات والهيئات المحلية كما تلتزم في الوقت نفسه بمبادئ توجيهية داخلية ونظم صارمة تفرضها على نفسها، ومن بين السلطات التي تشترك عادة في الإشراف على نشاط تلك الأسواق السلطات النقدية المركزية ووزارات المالية والسلطات المعنية بقانون الشركات وغيرها، وتشمل السلطات المحلية مجلس البورصة أو سوق الأوراق المالية وهيئة سوق الأوراق المالية، كما أن التوجهات الصادرة عن اتحادات البنوك والهيئات المماثلة على تحقيق الانضباط الذي تتوخاه تلك المؤسسات من تلقاء نفسها.  

 

3- الأسواق المعاصرة والمؤسسات الإسلامية:

يتخذ تدخل المؤسسات في الأسواق المالية الوساطة في المقام الأول. ويلاحظ أن تجنب المؤسسات المالية الإسلامية الواضح للفائدة قد حد من أنشطتها ووظائفها في الأسواق التقليدية المعاصرة وجعلها تقصر معاملاتها على عدد محدود من الأدوات المالية.

ومن ذلك الحصص والأسهم في رؤوس أمال الشركات المدرجة في البورصات في البلدان الصناعية والتي تعمل وفقاً لمبادئ اقتسام الأرباح والخسائر، مع وجود سوق جيدة تقوم على مبادئ العرض والطلب، وغيرها. ويتوخى المستثمرون المسلمون الحرص الشديد فيما يتعلق بأنشطة تلك البلدان وعلاقتها بالفائدة (دفع فوائد على القروض أو تقاضي فوائد على فوائض الأموال). ومن المجالات الأخرى التي تستطيع المؤسسات الإسلامية المشاركة فيها عمليات شراء السلع المادية ثم إعادة بيعها أو توزيعها، وشراء بعض الشركات الصغيرة أو المتوسطة وإعادة تشكيل هياكلها التمويلية بما يتفق مع المبادئ الإسلامية، والمشاركة في رؤوس أموال المشروعات الجديدة والاستثمارات العقارية الممولة بالكامل بمساهمات نقدية دون اللجوء إلى الاقتراض وتكوين شركات للاستثمار المشترك بناءً على استثمارات مشروعة من وجهة النظر الإسلامية مع إدراجها في البورصات والتعامل فيها.

وبديهي أن دخول وسطاء إسلاميين في هذا المجال سيكون بمثابة تجربة جديدة، ومن ثَمَّ فإن قيامهم بدور محسوس في هذه السوق الواسعة لاَبُدَّ وأن يتم بطريقة تدريجية. وربما كان الأسلوب الأمثل في البداية هو التعاون مع بعض شركات الاستثمار الغريبة في التعامل مع عدد "المنتجات" المشروعة إسلامياً حتى تكتسب المؤسسات الإسلامية خبرة في هذه المجالات، ويتعين على المؤسسات الإسلامية لكي تحقق هذه الغاية أن تجتذب الكفاءات المناسبة وتحافظ عليها. وعلى الرغم من أنه يمكن للمؤسسات الإسلامية أن تطرح في الأسواق المالية المعاصرة عدداً من الأدوات المالية الإسلامية القابلة للتسوق بل واشتراك بعض المؤسسات التقليدية فيها، فإنه من الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات الإسلامية على وعي تام بالفرص والمخاطر التي ينطوي عليها التعامل بنشاط في تلك الأسواق.  

 

أنواع الأسواق المالية المتداولة في السوق المالية

يمكن حصر الأوراق المالية التي يجيز التعامل بها في السوق المالية بما يلي:

(أ) السندات.

(ب) الأسهم.

(ج) حصص التأسيس.

 

( أ ) السندات:

هي عبارة عن وثيقة بقيمة محددة يتعهد مصدرها بدفع فائدة دورية في تاريخ محدد لحاملها، فهي في حقيقتها حصة إقراض للبنك أو الدولة مع التزام المصدر بنصيب من الفائدة (الربا) دون أن يكون العقد منصباً على الإستثمار ونتائجه من الربح أو الخسارة، وقد عبر كثير من القوانين عن أن السندات تمثل قروضاً تعقدها الشركة متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة.

وكما تصدر الحكومة السندات كذلك تصدرها بعض المؤسسات والشركات الخاصة في كثير من الدول.

والتكييف المتفق عليه عند الاقتصاديين للسندات هو أنها وثيقة بدين ولذلك يعامل مالكها كمقرض وليس كمالك وتسري عليه القوانين المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين.

والسندات تشترك مع الأسهم في تساوي القيمة الاسمية لكل فئة وقابليتها للتداول حسب كونها اسمية وللآمر أو لحاملها وفي عدم قابليتها للتجزؤ غير أن السندات تتميز عن غيرها بالخصائص الآتية:

أن السند يعتبر شهادة دين على الشركة وليس جزءاً من رأس المال كما هو الحال في الأسهم.

حصول صاحبه على الفائدة الدورية المقررة له دون النظر إلى أن الشركة ربحت أم خسرت أم كانت الأرباح كثيرة.

عدم مشاركة صاحبه في إدارة الشركة.

تحديد بوقت محدد على عكس الأسهم وبالتالي يحصل صاحبه على قيمة سنده وفوائده في التاريخ الذي حدد له دون النظر إلى تصفية الشركة ومدده مختلفة أقصرها تسعون يوماً وبعضها يمتد إلى مائة عام على أن بعض السندات تستمر لحين قيام باستدعائها أو شرائها من السوق.

يحصل حامله على ضمان خاص على بعض موجودات الشركة وقد يكون الضمان عاماً على أموالها ولذلك يحصل على حقه في حالات التصفية قبل أن يحصل حامل السهم على أي شيء.  

 

أنوع السندات

للسندات أنوع كثيرة ولا تزال الأفكار الاقتصادية تبتكر الكثير ونحن نذكر أهميتها مع حكمها:

أ-
أنواعها من حيث مصدرها وهي: 

سندات الدولة حيث تصدرها لتمويل الإنفاق العام.

سندات الهيئات الدولية – كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير – حيث تصدرها لتمويل مشاريعها.
سندات المؤسسات الحكومية المحلية التي تصدرها لتمويل إنفاقها ومشاريعها.  
سندات الشركات التجارية والصناعية والخدمية التي تصدرها بضمان بعض أموالها أو جميعها لتمويل مشاريعها.

ولا يخفى أن جميع هذه الأنواع يصدر بفائدة دورية على رأس المال ولذلك فهي محرم إصدارها وتداولها ولصاحبها إن عاد إلى رشده رأس ماله: (وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ أمْوالِكُم لا تَظْلِمونَ وَلا تُظْلَمونً((
[15]).

 

أنواع السندات باعتبار فوائدها حيث هي إما:

سندات مستحقة الوفاء بعلاوة إصدار حيث تصدر الشركة سند الإصدار بمبلغ تسعين ريالاً – مثلاً – ولكنها تحسبه بمائة ريال إضافة إلى فوائد منخفضة نسبياً عن غيرها.

سندات النصيب: وهي السندات التي تخول لصاحبها الحصول على فوائد سنوية ثابتة إضافة إلى اليانصيب المخصص لها والذي يمكن أن يكون من نصيب السندات التي يحالفها الحظ حسب القرعة.

سندات عادية ذات الاستحقاق الثابت التي ليس لها سوى قيمة واحدة وتعطي عليها فوائد ثابتة فضلاً عن قيمة السند عند نهاية مدة القرض.

سندات مضمونة وهي مثل النوع السابق لكنها مضمونة بضمان بأصل الشركة لكن هذا النوع يتميز بضمان شخصي أو عيني أيضاً.

السندات القابلة للتحول إلى الأسهم التي تعطي للمساهمين بقرار من الجمعية العامة غير العادية وتعطي هذه المستندات لحاملها الحق في طلب تحويلها إلى اسهم حسب القواعد المقررة لزيادة رأس المال.

سندات الدخل حيث يكون لها فوائد ثابتة إضافةً إلى نسبة من أرباح الشركة بينما غيرها تكون فائدتها دورية دون مشاركتها في أرباح الشركة.

 

وهناك أنواع أخرى جديدة في كل يوم:

لا تزال المؤسسات الاقتصادية ودور المال تفكر في المزيد من أنواع السندات وغيرها وتتفنن في كيفية جلب أصحاب الأموال وشدهم وجذبهم إلى إيداع مدخراتهم في تلك المؤسسات بأية وسيلة مجدية في نظرها.

وتكاد أبصارنا تقع كل يوم على نوع وابتكار جديد في الأوراق المالية وأدوات السوق وآلياتها وفي العمليات البنكية ونحن هنا نذكر بعض أنواع السندات التي هي جديدة نوعاً ما وهي:

سندات بفائدة ثابتة وشروط متغيرة حيث تعطي لصاحبها حرية أكثر من ناحية انتقال الملكية والاستفادة منها.

سندات مسترجعة حيث يعطي لحاملها الحق في استرجاع قيمتها الاسمية بعد فترة محددة مثل ست سنوات ثم تقوم الشركة المصدرة بإعطاء شروط أحسن من السابق في حالة إبقاء قيمتها فترة أخرى.

حق الرقابة على أعمال الشركة، وهو لكل مساهم، وذلك بمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة، وكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية ، ويكون ذلك بإذن من الجمعية أو بقرار من المحكمة.

(ب) الأسهم :

السهم هو النصيب الذي يشترك به المساهم في راس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة.

حقوق السهم أو المساهم: يعطي تملك الشهم للمساهم حقوقاً أساسية للمساهم بصفته شريكاً فلا يجوز حرمانه منها، أو المساس بها. وتتلخص فيما يلي:

حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة، لان المساهم متملك في الشركة، ولا يجوز نزع ملكية إلاَّ برضاه، وذلك فيما عدا حالة التأميم، التي تنتزع فيها الملكية الخاصة وتتحول إلى ملكية عامة.

حق التصويت في الجمعية العمومية، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره، ولكل سهم صوت، إلاَّ إذا كان للسهم امتياز بأن يكون متعدد الأصوات.

حق الرقابة على أعمال الشركة، وهو لكل مساهم، وذلك بمراجعة ميزانية الشركة الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة، وكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون ذلك بإذن من الجمعية أو بقرار من المحكمة.

سمات شركة الأسهم:

المسئولية محددة: يعني أن لشركة الأسهم وجود مستقل عن وجود أصحابها، وهذا يعني إذا أفلست الشركة تقسم أصولها لتسديد الديون ولا يطالب المساهمون بتسديد الديون من أموالهم التي يملكونها خارج الشركة وبالتالي فإن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولا علاقة لها بالأشخاص وأملاكهم الخارجية.

تحليل الواقع الشرعي لنشاطات الشركة:

إن ممتلكات أي شركة مساهمة تتكون من أصول حقيقية (أي غير نقدية) وكذلك حقوق مالية قابلة للتحصيل (مثل الديون والحسابات المدنية) وبالتالي فإن السهم يمثل جزاءاً من مجموعة أصول الشركة، ومع وجود الدَّيْن في هذه الأصول فهذا يعني أن السهم مدين في جزء منه، وبما أن الدَّيْن لا يخضع للبيع لحديث "نهي ( عن بيع الكالئ بالكالئ" لذلك ذهب فريق من الفقهاء إلى عدم جواز بيع الأسهم إذا كانت الديون هي أغلب ممتلكات الشركة.

أما إذا كانت غالبية ممتلكات الشركة أصول مادية وليست ديون مالية قابلة للتحصيل فإن بيع الأسهم جائز، وقالوا إذا زادت الأصول المادية للشركة عن النصف فإن الحكم للأغلب ولأن استدانة العملاء أمر شائع في الأعمال التجارية.

والخلاصة:

شركات الأسهم هي شركات يمتلكها عدد غير قليل من الأشخاص والأسهم تمثـل وثيقـة تبين النسبة المئوية للملكية لحامل السهم بالنسبية لأصول الشركة. فإذا كانت الأصول المادية أكثر من الديون فبيع الأسهم جائز وإن كانت الديون أكثر فإنها محرمة لمصادماتها حديث "نهى ( عن بيع الكالئ بالكالئ".

 

الأسهم واشهر أنواعها وأحكامها:

أ) الأسهم العادية:

هي الشائعة في التعاملات، فعندما يشتري شخص لأسهم من شركة يكون بذلك قد حصل على وثيقة تبين النسبية المئوية للملكية لحامل السهم.

ب) الأسهم الممتازة: 


وتعني عند تصفية الشركة فإن الأسهم الممتازة لها أولوية استرداد قيمة الأسهم وتعطي نسبة محددة في الربح متميزة عن الأسهم العادية فهي تقوم على ما يلي:

وقاية أصحاب الأسهم الممتازة من الخسائر إذا وجدت وتحميلها لأصحاب الأسهم العادية.

أولوية الاسترداد عند التصفية.

أولوية في الربح في جميع الأحوال منسوبة إلى قيمة الأسهم.

وهذا النوع محرم في الشريعة لما يلي:

- هذه الشركة من أنواع شركة العنان والخسارة تكون على قدر رأس المال وكل مساهم تلحق أسهمه خسارة متناسبة بمقدار أسهمه باتفاق الفقهاء، وعلى هذا فإن: إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة ربحاً منسوباً إلى قيمة الأسهم يعني إعطاؤه مبلغاً مقطوعاً من الأرباح فصار كالفائدة المضمونة، والمقرر شرعاً إذا تم الاتفاق في الشركة على أن يكون أحد الشركاء دراهم معلومة أو مسماة أو جزءاً من عشرة مثلاً بطلب الشركة(
[16]).


والى هذا ذهب اجتهاد المجمع الفقهي السابع: لا يجوز تخصيص الأسهم الممتازة بأولوية في الربح في جميع الأحوال، أو أولوية الاسترداد عند التصفية.

ج) أسهم لها حق التصويت: 

المؤسسون مجموعة من الذين يمتلكون اسهماً في الشركة ويقومون بإدارتها ولهم حق التصويت في انتخاب مجلس الإدارة قد يحتاجون لتوسيع المشروع فيطرح المؤسسون أسهماً بسعر أقل بشرط ليس للمساهم الجديد حق التصويت فلا يشترك في انتخاب مجلس الإدارة. أما بالنسبة للأرباح فإنها توزع وفق الشروط كباقي الأسهم، وفي هذه المسألة ذهب الفقهاء إلى رأيين:

الرأي الأول: هذه المشاركة غير جائزة لان المساهم غير المؤسس سيقع في وهم وغش وخداع.

أما الرأي الثاني: ذهبوا إلى أنها جائزة لان من يشتري هذه الأسهم يعلم هذه الصيغة والمراد منها ألاَّ يقع في براثن الغش والخداع وهو على بصيرة منذ البداية.

د) حصص التأسيس: 

صكوك تعطي حاملها حقوقاً في أرباح الشركة دون أن تمثل حصة في رأس المال، وتمنح حصص التأسيس مكافأة على خدمات أداها المؤسسون للشركة، ومن هنا جاءت تسميتها، وقد تمنح المؤسسين وتسمى عندئذٍ حصص الأرباح، وأعطت بعض التشريعات الحرية في إنشاء هذه الحصص لمكافأة المجهودات التي بذلت في تأسيس الشركة أو الخدمات التي قدمت لهذا الغرض، وليست التأسيس قيمة اسمية، وإنما يحدد نصيبها في الأرباح، ولذلك لا تدخل في حساب رأس المال، ولا يكون لأصحابها نصيب في فائض التصفية عند حل الشركة، وهي لا تخول صاحبها التدخل بأي وجه في إدارة الشركة، وتكون الصكوك اسمية عند نشأتها لمدة سنتين من تأسيس الشركة، وقد يتغير شكلها بعد ذلك فتصبح لحاملها وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية بعد سنتين على الأقل(
[17]).

الأحكام الشرعية لهذه الأوراق 

(أ) السندات: 

1- التكييف الفقهي للسندات:

من تعريف السند عند الاقتصاديين يتبين أنه إثبات بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر.

وهذه المسألة لا حرج فيها شرعاً بل هي المطلوبة بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه ... ((
[18]).

قال القرطبي – رحمه الله تعالى - (
[19]) :

ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعاً كان أو قرضاً، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطبري، وقال ابن جريج: من ادّان فليكتب، ومن باع فاليشهد، وقال الشعبي: كانوا يرون أن "قوله فإن أمن" ناسخ لأمره بالكتب، وحكى نحوه ابن جريج، وقاله ابن زيد، وروي عن ابن سعيد الخدري. وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله تعالى بقوله: (فإن أمن بعضكم بعضاً(.

وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقياً فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق. قال بعضهم إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. قال ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح، ولا يترتتب نسخ في هذا، لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس.

ولكن المحذور الشرعي يأتي من الفائدة التي يعطاها أصحاب السندات، فهي زيادة في قيمة القرض مقابل الأجل، وهي عين ربا النسيئة، وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع(
[20]).

ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة قليلة أو كثيرة، قال ابن قدامة – رحمه الله تعالى - : وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام – بغير خلاف - .

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هيدة، فأسلف على ذلك، أن اخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جرَّ منفعة.

ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة(
[21]).
2- حكم التعامل بالسندات:

وأياً كان نوع السندات فهي محرمة ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة، لذا لا يجوز إصدارها ولا تداولها، ولقول رسول الله ( : "لعن الله آكل الربا وموكله وكتبه وشاهيده، وقال: هم سواء"(
[22]). وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية، فهي لا تتعامل في السندات(
[23]).

هذا هو الحكم الإجمالي في المسألة ، وتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل بالنسبة لمكن تورط في شيء من المعاملة في هذه السندات، وأراد التوبة والتخلص منها. قال تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون((
[24]).

ففي هذه الحالة ليس لصاحب السند الحق إلاَّ في رأس المال، أم الفائدة فلا تحق له. ويستطيع صاحب السند التخلص من سنده، بإحدى هذه الطرق:

(أ) 
إما أن ينتظر انقضاء مدة السند، دون أن يسعى إلى تجديده إذا طلبت الجهة المقترضة ذلك.

(ب) 
الصلح مع المقترض(
[25]).

(ج) 
وإذا قلنا إن العقد صحيح والشرط فاسد – كما هو مذهب بعض الفقهاء(
[26]) – فله أن يحيل بعض دائنيه على المقترض بالسعر السوقي للسند(
[27])  – والله أعلم-.
3- زكاة السندات:

تزكى السندات زكاة الدين المرجو الأداء، بأن كان موسر مقر بالدين وفي المسألة تفصيل ينظر في مظانه(
[28]).

(ب) السندات: 

1- التكييف الفقهي للأسهم:

الأسهم عبارة عن حصة الشريك في رأسي مال شركة المساهمة، وشركة المساهمة عبارة عنت شركة عنان – باتفاق جمهور الفقهاء المعاصرين(
[29]).

2- التعامل بالأسهم:

وإصدار الأسهم وتداولها بالجملة جائز، بشرط خلوها مما يستوجب الحرمة(
[30]).

قال الدكتور محمد يوسف موسى: والغالب أن الشركات تقسم رأس مالها إلى اسهم، يكتتب فيها من يريد وتكون أسهمه عرضة للخسارة أو الربح تبعاً لنشاط الشركة، ولا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها، لتوفير الشروط الشرعية فيها ، إذ أن لها حقها من الربح، وعليها من الخسارة ، فالربح يستحق تارة بالعمل، وتارة بالمال، ولا شيء من الربا وشبهته في هذه العملية(
[31]).

ويمكن أن نستشهد لحصة تداول الأسهم بيعاً وشراء بقول النووي – رحمه الله تعالى – في المجموع(
[32]):

المال إما دين وإما عين، والعين ضربان: أمانة ومضمون. وأما الأمانة فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات قبل قبضها، لأن المالك فيها تام، وهي كالوديعة في يد المودع ومال الشركة والقرض في يد الشريك والعامل(
[33]). وهذا الكلام مجمل، يحتاج إلى شيء من التفضيل.

ونبدأ هذا التفضيل بالكلام على أنواع الأسهم:

(أ) تقدم أن الأسهم تنقسم من حيث الحصة التي يدفعها الشركاء إلى:

نقدية، وهي التي تدفع نقداً.

عينة ، وهي التي تدفع أموالاً من غير نقد.

وقد اجمع الفقهاء على جواز الشركة بالإنماء المطلقة، التي لا تتعين بالتعيين في المعارضات كالنقدين(
[34]). وتعتبر الفلوس الرائجة، والأوراق النقدية في حكم النقدين(
[35]). وعلى هذا فلا خلاف في إصدار السهم النقدي والتعامل به.

واختلف العلماء في جواز الشركة بالعروض إذا قومت، فذهب المالكية إلى صحتها في العروض المقومة، وأما الشافعية فذهبوا إلى صحتها في المثليات من العروض(
[36]). 

وعلى هذا يمكننا أن نحكم بصحة إصدار السهم العيني والتعامل به، اختياراً لمذهب من قال به، وتيسيراً على المسلمين في معاملاتهم، لا سيما أن المانعين لم يستدلوا على المنع بدليل نقلي – والله أعلم-(
[37]).

(ب) ونقسم الأسهم من حيث الشكل إلى: 

أسهم اسمية، وهي التي تحمل اسم صاحبها.

أسهم لحاملها، وهي التي لا يذكر فيها اسم مالكها، ولكن يذكر أنها للحامل، فيكون أي شخص يحمل هذا الصك هو المساهم في الشركة.

أسهم للأمر، هي التي يكتب عليها (للأمر)، وتتداول بطريق التظهير(
[38]). 

أما الأسهم الاسمية فلا خلاف في جوازها، لأنها صكوك تحمل اسم صاحب الأسهم وتثبت ملكيته لها، وهذا هو الأصل في الشركة – شرعاً(
[39]).

ولا خلاف في عدم جواز إصدار الأسهم لحاملها، لجهالة الشريك، وذلك يفضي إلى النزاع والخصومة كما يؤدي إلى إضاعة الحقوق. فإذا استولى عليها مغتصب أو ضاعت والتقطها إنسان آخر، فإن حاملها سيصير شريكاً في الشركة من غير وجه حق(
[40]).

وبالنسبة للأسهم للأمر، فقد قال الدكتور عبد العزيز الخياط:

ويفترق هذا النوع عن سابقه في أن الشريك يكون معروفاً في مبتدأ الاشتراك إذ أن الشريك الأول صاحب السهم يكون مفيداً لدى الشركة، وهو لا يحيل السهم إلّ إلى شخص آخر معروف لديه، فإذا لم يكتب التظهير باسم الشريك الثاني يبقي على ملكية الأول، ولا يعتبر الثاني مالكاً له ولو حمله، فيكون صاحب الأسهم معروفاً على كل حال، وهو نقل ملكية السهم إلى الشريك الثاني، أي يصبح الشريك الثاني مالكاً حقيقة للسهم بدلاً من الأول، ويكون الأول متخلياً عن حقه قبل الشركة بنقله ملكية السهم إلى الثاني.

وهو نوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر، وهو جائز شرعاً سواء أكان بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة ولا شيء فيه، لأن الجهالة منتفية بمعرفة الشريك، ولا يفضي إلى منازعة أو ضرر، ولأن باقي الشركاء قد ارتضوا شركة الثاني بموافقتهم على نظام الشركة الذي يبيح ذلك، والمؤمنون عند شروطهم، ولا يمنع قلة تداول هذا النوع من الأسهم شرعية جوازه، إذ أنه في حقيقته نقل لملكية الأسهم وتنازل من الشريك الأول عما يمثله هذا السهم في أموال الشركة للشريك الثاني(
[41]).

(ج) وتنقسم الأسهم من حيث الحقوق إلى:

أسهم عادية، وهي التي تتساوى في قيمتها، وتخول أصحابها حقوقاً متساوية.

أسهم ممتازة، وهي الأسهم التي تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية، قد بيناها فيما سبق.

أما الأسهم العادية فليس في إباحتها أي تردد، لأن الأسهم إنما تمثل حصة الشريك في الشركة، وهذه الحصة هي التي تعطي صاحبها الحق في الربح وغيره، وما دامت الأسهم متساوية في قيمتها الاسمية، فليس لأي سهم الحق في زيادة الربح(
[42]).

وإصدار الأسهم الممتازة بجميع أنواعها لا يجوز، لأن فيها مخالفات لأصل الشركة في الشرع. فأما إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة حق الأولوية في الحصول على الأرباح، وذلك بأن يأخذوا 5% مثلاً، ثم توزع الأرباح بعد ذلك على المساهمين، فغير جائز، ومخالف لأصل الشركة – عند تساوي قيمة الأسهم – كما بينا في الكلام على الأسهم العادية. وأما أن يكون الامتياز بتقدير فائدة سنوية ثابتة لبعض الأسهم، فباطل شرعاً، لأن هذه الفائدة ربا – كما بينا في الكلام على السندات -.

وجاء في فتح القدير: ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحد دراهم مسماة من الربح. قال ابن المنذر: لا خلاف في هذا لأحد من أهل العلم(
[43]).

وكذلك منح بعض أصحاب الأسهم الممتازة حق استرجاع قيمة أسهمهم بكاملها عند تصفية الشركة وقبل إجراء القسمة بين الشركاء، غير جائز شرعاً، لأن الشركة تقوم على المخاطرة، إما ربح وإما خسارة(
[44]). ومنح بعض الأسهم الممتازة أكثر في الحقوق، ومنها التساوي في الأصوات بعدد الأسهم.

وبصفة عامة، فطالما أن رأس مال الشركة يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة، فيجب أن تكون متساوية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

(د) وتنقسم الأسهم من حيث إرجاعها إلى أصحابها أو عدم إرجاعها إلى:

أسهم رأس المال، وهي التي لم تستهلك قيمتها.

أسهم تمتع، وهي تستهلك قيمتها – بأن ترد إلى المساهم – قبل انقضاء الشركة.

أما الأسهم الأولى فجائزة، ولا شيء فيها. أما أسهم التمتع فالاستهلاك فيها استهلاك صوري لا حقيقي، وذلك لأن الذي يأخذه المساهمون في مقابل أسهمهم، أو في مقابل أجزاء منها هو حقهم في الربح وليس شيئاً آخر، فهم يأخذون حقوقهم، وما يسمى بالاستهلاك لا وجود له في الحقيقة، لأن السهم يظل باقياً على ملك صاحبه، وليس هناك طريق شرعية لاعتباره مبيعاً أو مسقطاً، فيبقى لأصحابه إلى أن تصفى الشركة، فيؤول إليه من موجودات الشركة عند التصفية سواء قلت أم كثرت أم انعدمت، أو يهبه للدولة إن شرط في الشركة أنها تؤول إلى ملك الدولة، وهو ما يعرف بشركات الامتياز، فالحكم على الأسهم بالاستهلاك هو حكم قانوني لا شرعي، وكل ما يأخذه الشركاء من الربح فهو حقهم سواء أخذوه في صورة ربح أم في صورة ثمن للأجزاء المستهلكة من الأسهم(
[45]).

3-
قيمة الأسهم:

 من المعروف أن للسهم أربع قيم هي:

القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تكون مبنية في السهم، وذلك عندما يصدر السهم، فإنه يكون بالقيمة الاسمية، أي القيمة التي دفعت لامتلاكه ابتداء، وهذا ما يفرضه الشرع، إذ أن الصك الذي يثبت حصة الشريك في رأس مال الشركة، يجب أن يكون مطابقاً للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة، خاصة وأنه يترتب على مقدار قيمته الحصة في الأرباح(
[46]).

القيمة الحقيقية: وهي النصيب الذي يستحقه السهم من صافي أموال شركة من منقولها وعقارها. فهذه القيمة الحقيقية تختلف بعد ابتداء العمل في الشركة عن القيمة الاسمية، فقد تصبح القيمة الحقيقية أكثر أو أصغر من القيمة الاسمية، حسب ما تصادفه الشركة من نجاح أو فشل في أعمالها.

واعتبر القيمة الحقيقية أمر جائز شرعاً، لأنه إن صادفت الشركة نجاحاً وتوسعت ونمت أموالها وموجوداتها بالطرق المشروعة، يكون امتلاك مجموع المساهمين لهذه الزيادة من حقهم، وهو مقصودهم من الشركة، وإن صادفت الشركة خسارة في أعمالها، فإن قواعد الشرع تقضي بأن يتحمل المساهمون الخسارة كما يأخذون الربح، ولذا فتقل قيمة هذه الأسهم بحسب حجم الخسارة(
[47]).

القيمة السوقية: وهي قيمة الأسهم عند عرضها للبيع، والقيمة السوقية تختلف عن القيمة الاسمية، وذلك بحسب نجاح الشركة في أعمالها، وضخامة موجوداتها، وبحسب رأس مالها الاحتياطي وبحسب الظروف والأزمات المالية والسياسية، وبحسب الرغبة والإقبال على شرائها، أو عدم الرغبة والإحجام عنها(
[48]). وهذا أمر جائز شرعاً، فللإنسان أن يبيع بأي سعر يشاء، دون أي قيد عليه، إلاّ إذا كانت السلعة من الربويات(
[49]).

القيمة الإصدارية: تلجأ الشركات في كثير من الأحيان إلى إصدار أسهم تباع بأقل من قيمتها الاسمية، وذلك كأن تكون قيمة السهم 4 دنانير، فتصدره الشركة بقيمة 3 دنانير بقصد زيادة رأس المال(
[50]). وهذا أمر جائز شرعاً، لأن تكون قيمة السهم الإصدارية قريبة من القيمة السوقية للسهم – والله أعلم -.

4-
بيع الأسهم قبل الوفاء بكامل ثمنها:

وهذا الأمر جائز شرعاً، لأن المشتري بمجرد العقد، وانقطاع الخيارات صار مالكاً للسلعة، فجاز له التصرف فيها بما شاء – والله أعلم(
[51]) -.

التعامل بالأسهم بالأجل: 

لا مانع شرعاً من التعامل في الأسهم بالأجل إذا كانت الأسهم لشركة ذات غرض مشروع ونشاط قائم فعلاً بحيث إنها تملك أعياناً ومنافع، وليست في بداية تأسيسها وهي الفترة التي تكون الأسهم فيها عبارة عن مبالغ نقدية، إذ يشترط حينئذ الحلول والتماثل في بيع النقد بالنقد.

أما إذا كان للشركة أنشطة وموجودات، فإن شراء السهم بثمن مؤجل جائز شرعاً، شريطة أن يتم تسليم السهم أي نقل ملكيته فوراً، ولا يكون للسهم مؤجلاً، لئلاّ يكون من بيع الدَّين بالدَّين. ولا يختلف بيع السهم بالأجل عن غيره من الأشياء (من غير النقود والذهب والفضة) إذا كان للشركة نشاط وموجودات كثيرة غير النقود والديون، وتم تسليم السهم عقب البيع، ولا مانع من أن يتضمن ثمن السهم المبيع بالأجل زيادة في الثمن بملاحظة وجود الأجل على أن تكون الزيادة مدمجة بالثمن الأصلي، كمبلغ واحد.

5-
زكاة السهم:

إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه، منعاً للازدواج.

أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة، فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:

إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر(2,5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.

أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:

إذا أمكنه أن – يعرف عن طريق الشركة أو غيرها – مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2,5%).

وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2,5%)، وتبرأ ذمته بذلك(
[52]).

(ج)
حصص التأسيس: 

أما حصص التأسيس فيمكننا أن نعتبرها – هبة – التزم به أصحاب الشركة لأناس معينين، كنسبة مقتطعة من الربح سنوياً. أو ما يعبر عنه الفقهاء اشتراط جزء من الربح لغير الشركاء وهو عند المالكية خلافاً للجمهور. وقال الزرقاني: يجوز ويعتبر من باب الهبة.

قال البهوتي: ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، لأن العطاء مغيب، فيكون من بيع الغرر، ولا يصح بيع رقعة به – أي بالعطاء -، لأن المقصود بيع العطاء. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء.

وكذلك لا تجب الزكاة في حصص التأسيــس، لعدم كمال الملك فيها – والله أعلم -.

 

الخلاصة في أحكام بورصة الأوراق المالية

الأوراق المالية: هي الأسهم والسندات.

أما الأسهم: فهي حصص الشركاء في الشركات المساهمة، فيقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية، يسمى كل منهما سهماً، جزء من رأس مال الشركة المساهمة، وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود، لتحديد مسئوليته ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتها، فإذا ارتفعت أرباح الشركة ارتفع بالتالي ثمن السهم إذا أراد صاحبه بيعه، وإذا خسرت انخفضت بالتالي سعره إذا أراد صاحبه بيعه.

ويجوز شرعاً وقانوناً بيع الأسهم، بسعر بات(
[53])، أما إذا كان السعر مؤجلاً لوقت التصفية فلا يجوز البيع لجهالة الثمن، لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع عند جماهيـر العلماء، وأجاز الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم البيع بما ينقطع عليه السعر، قياساً على القول بمهر المثل في الزواج، وأجر المثل في الإجارة، وثمن المثل في البيع، وعملاً بالمتعارف، وبما يحقق مصالح الناس.

أما بيع الأسهم على المكشوف أي إذا كان البائع لا يملكها في أثناء التعاقد، فلا يجوز، للنهي الثابت شرعاً عن بيع ما لا يملك الإنسان.

أما السندات: فهي أوراق مالية، ضماناً لدين على الدولة، أو على إحدى الشركات، ويقدر لها فائدة ثابتة أو ربح ثابت، كما يكون هناك خصم في إصدار السندات بمعنى أن يدفع المكتب أقل من القيمة الاسمية على أن يسترد القيمة الاسمية كاملة عند الاستحقاق، علاوة على الفوائد السنوية، والخلاصة: أنها قرض بفائدة سنوية، لا تتبع الربح والخسارة.

والرأي الراجح المتعين في حكم هذه السندات أنها حرام شرعاً، ولا يجوز التعامل بها بيعاً أو شراء، لأن كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا، وهذا قرض جرَّ نفعاً، فهو من الربا الواضح. والبديل لاستمرار الشركات التي تصدرها أن تتحول هذه السندات إلى أسهم، وأن تباع أو تشتري بعقد حالّ، بحيث يشارك حاملوها في الربح والخسارة، لأنها ترتب لحاملها فوائد ثابتة، دون تحمله في الخسارة، وهذا يناقض المبدأ الشرعي: "لا ضرر ولا ضرار" ويناقض القاعدة: "الغنم بالغرم" وتكون المساهمة في الربح والخسارة عدلاً، والعدل واجب، وغيره ظلم، والظلم حرام شرعاً وقانوناً، ولأن التعامل بالسندات يعتمد على الفكر الربوي الرأسمالي وهو أن المال يولد المال، أما الفكر الإسلامي فهو أن العمل هو الذي يثمر المال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (62/11/6)

بشأن

- السندات –
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار(مارس)1990م.

بعد إطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة "الأسواق المالية" المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني1410هـ/20-24/10/1995م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية.

وبعد الإطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب تقع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً.

قــرر:

1-
إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. 

 

 

أدوات التمويل الإسلامية المعاصرة


تلعب المؤسسات المالية دور الوسيط مثلها في ذلك مثل المؤسسات التقليدية الأخرى. فمن ناحية فإنها تقدم تسهيلات التمويل إلى عملائها – المؤسسات والأفراد – ومن ناحية أخرى فإنها تجتذب الأموال من المستثمرين الذين تتوفر لديهم أموال فائضة للاستثمار. والدور الذي تقوم به هذه المؤسسات يتمثل في توجيه هذه المدخرات إلى وسائل إلى وسائل التمويل المسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية والتي يجب أيضاً أن تقي بالمعايير الاستثمارية للمستثمرين. من أجل تلبية متطلبات التمويل لعملائها في السوق الدولية فإن المؤسسات المالية الإسلامية كانت قد استخدمت أدوات التمويل التالية:

1- المرابحة والتسهيلات الأخرى ذات العلاقة بالتجارية: 
من البديهي أن الله سبحانه وتعالى قد حرَّمّ الربا في قرآنه الكريم وفي نفس الوقت فقد أحلَّ التجارة وطلب من المؤمنين ضرورة التفرقة بينهما.وتنطوي المرابحة أساساً على تقديم التسهيلات إلى أحد العملاء للحصول على البضاعة لأغراض المتاجرة و/أو الاستهلاك مع السماح له بسداد مقابلها بما في ذلك الربح إلى المؤسسة المالية التي تقدم التمويل في المستقبل حسب الجدول الزمني المتفق عليه. ويقوم البنك بهذه العملية بالضرورة لامتلاك البضاعة أولاً (تنتقل ملكية هذه البضاعة إلى البنك) ثم يقوم البنك ببيع هذه البضاعة إلى العميل. وعلى المستوى الدولي فإن هذه المعاملات قد استعملت في البلدان الإسلامية لاستيراد البضائع من دول أخرى (مثل استيراد زيت النخيل لمصر من ماليزيا) وامتلاك البضائع قبل تصديرها حيث تتحقق الأرباح للمؤسسة المالية من حصيلة التصدير (مؤسسة تصدير الأرز الباكستانية ومؤسسة تصدير القطن الباكستانية قد استفادتا من هذا النوع من التمويل بفاعلية بالغة).

2- بيع السَّلَم: 

وهو إحدى الوسائل للتعامل التجاري وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وفي الأصل كانت الفكرة تطبق في الإنتاج الزراعي لكنها امتدت فيما بعد بحيث شملت مجال الصناعة والمجالات الأخرى. وبالضرورة وفي نطاق بيع السلم، فإن التمويل يقدم إلى أحد المنتجين لكي يقوم بتسليم بضائع ذات مواصفات محددة في وقت معين في المستقبل. وبالتالي فإن بيع السلم هو عبارة عن شراء البضاعة بالدفع مقدماً مع تحديد موعد للتسليم في وقت لاحق. يمكن للبنوك أن تستفيد من هذه الفكرة في تطوير أسلوب لتمويل المنتجات مع الدفع مقابلها مقدماً إلى المنتجين مقابل شراء بضائعهم بعد السماح بالمدة الزمنية المعينة المطلوبة لتصنيعها وعندئذ بيع هذه البضاعة إلى الغير بسعر أعلى لاسترداد المبلغ المدفوع مقدماً من البنك (باعتباره سعر الشراء) بالإضافة إلى الأرباح. ويمكن أن تستعمل هذه التسهيلات بطريقة فعَّالة في تمويل المرحلة السابقة للتصدير والمراحل السابقة للإنتاج بوجه عام وذلك من قبل البنوك الإسلامية لتوفير التمويل اللازم للتسخين لإنتاج البضائع. وخطابات الاعتمادات هذه قد تكون مفتوحة بالفعل لصالح البنك الذي اشترى البضاعة، متى تم توفيرها له في التاريخ المحدد بمقتضى نظام بيع السلم. من أجل تغطية وضعه من إساءة استخدام الأموال من قبل البائع، فإن البنك يتوخّى الحذر البالغ في اختيار الطرف الذي يعتزم إبرام اتفاقية بيع السلم معه. وبدلاً من ذلك، فإنه يمكن للبنك أن يطلب ضماناً أو نوعاً آخر من الضمان الإضافي لحماية نفسه من المخاطرة حتى يتم تسليم البضائع الموعودة.

والمبدأ الخاص بالاستصناع يمكن تقديم طلب لصناعة صنف محدد من السلع مقابل، أو بدون، دفع سعر الشراء مقدماً، يمكن اختيار هذا الأسلوب كوسيلة للتمويل، وذلك لأنه بموجب نظام الاستصناع لا يتم تحيد أجل زمني معين بشأن تسليم البضائع المطلوبة.وتكون تسهيلات المرابحة في التجارة الدولية عادة لمدد قصيرة تصل إلى سنة واحدة. مع هذا فقد طلب في الآونة الأخيرة تطويل هذه المدد لبلدان معينة مثل الجزائر لفترات أطول. وتمكن سداد السعر بما في ذلك الربح بمبلغ مقطوع أو بأقساط على أساس السيولة النقدية المتوقع أن يحققها العميل. بالرغم أن ملكية البضاعة بموجب معاملات المرابحة تنتقل إلى العميل فإنه يمكن للمؤسسة المالية أن تحتفظ لديها برهن على البضاعة أو على موجودات أخرى بصفة ضمان فعلي وملموس لسداد المديونية المستحقة لها. ومن أجل دعم عملية امتلاك البضاعة بموجب تسهيلات المرابحة على المستوى الدولي فقد يطلب من البنك الإسلامي فتح خطاب اعتماد نيابة عن العميل لأغراض الاستيراد. كما يمكن للمؤسسة المالية أن تقدم الخدمات التكميلية الإضافية مثل خدمات النقد الأجنبي وتداول المستندات وغيرها.

3- الإجارة والاقتناء: 

توفر الإجارة في المعاملات على المستوى الدولي فرصاً جيدةً للمؤسسات المالية الإسلامية للعمل مع كبرى الشركات الدولية عن طريق توفير تسهيلات التأجير للبضائع والأصناف ذات القيمة المالية الكبيرة. فمن وجهة نظر المؤسسة المالية فإن هذه الأنشطة تؤمن أسلوباً للتمويل ينطوي على مخاطر محددة وضماناً يتمثل في الموجودات التي يجري التعامل فيها (التي تظل ملكيتها محفوظة باسم المؤجر) بالإضافة إلى معدل ربح طيب. وبالنسبة للمستأجر فإن المنتوج يكون معروفاً جيداً ومن السهل فهم طبيعته، والمزايا الأخرى التي يحققها المستأجر تتمثل في تفادي الإنفاق الاستثماري الضخم واعتبار الإيجار المدفوع من وجهة النظر الضريبية بأنه مصروفات.

الأنواع الرئيسية للإجارة: 

يوجد نوعان رئيسان من الإجارة (أ) إجارة التمويل و (ب) إجارة التشغيل.

بمقتضى إجارة التمويل فإن المؤجر يملك بعض الموجودات وفقاً لحاجة المستأجر ويؤجرها له مقابل أجرة تحتسب على أساس تكلفة الموجودات إلى ربح المؤجر ويكون ذلك عادة لمدة أقل من العمر التشغيلي للموجودات. وبالتالي فإنه بموجب إجارة التمويل لا يحتمل المؤجر خطر القيمة المتبقية من الموجودات أو الخطر الناشئ عن عدم استغلال الموجودات وهي نوع من المعاملة المتكاملة حيث يكون العائد المقدم من الإجارة بالتمويل محدداً بدرجة كبيرة ومتوقعاً منذ البداية. مع هذا فقد أعرب بعض العلماء المسلمين عن تحفظاتهم تجاه شرعية الإجارة بالتمويل بسبب الحقيقة القائمة بأن المؤجر لا يتحمل الأخطار المالية الكاملة للمعاملة.وبموجب إجارة التشغيل فإن الموجودات التي يقوم المؤجر باستقنائها تعتمد على تقويمه للطلب عليها في السوق وحاجة المؤسسات إليها في ذلك الوقت. وبالتالي فإن الموجودات التي تشملها إجارة التشغيل تؤجر إلى أحد المستأجرين لمدة محددة من الوقت قد تعادل أحد كسور العمر التشغيلي للموجودات. ومتى يكون المستأجر قد استعمل الموجودات في ذلك الوقت فإنه يمكنه إعادتها إلى المؤجر. عندئذ فإن الموجودات تبقى في انتظار مستأجر آخر لكي يستأجرها. وحتى يحين الوقت الذي يأتي فيه مستأجر آخر فإن الموجودات تظل بدون استعمال مع المؤجر وبدون إنتاج أي إيراد إيجاري.وفي نطاق إجارة التشغيل فإن على المؤجر أن يتحمل خطر تقادم المعدات. وتنطوي إجارة التشغيل على مخاطر أكبر ومن الحتمي ضرورة تقويم جميع الجوانب ذات العلاقة قبل تأجير أحد الموجودات بموجب إجارة التشغيل. ومن أجل التعويض عن الأخطار الأكبر والنفقات الإدارية فإن معدل الإيجار يحدد بمستوى أكبر بموجب هذه الأنواع من الإيجارات تتباين. فبينما تميل الموجودات المؤجرة بموجب إجارة التمويل إلى أن تكون متخصصة أكثر ومن نوع أكثر تحديداً فإن الموجودات التي تؤجر بموجب إجارة التشغيل تكون ذات نوع أكثر شمولية.

إن عمليات الإجارة على المستوى الدولي قد تكون مناسبة للمواد والأصناف ذات القيمة العالية. وفي هذا الصدد فإن الإقبال الكبير على هذا النوع من التمويل للطائرات قد أوجدَ ظروفاً تنافسية للغاية. وقد أثبتت الطائرات أنها عبارة عن استثمارات مجزية على مر السنين. فعلى الرغم من التطورات والتحسينات التقنية فإن الطلب على الطائرات القيمة قد ظل عالياً بسبب الزيادة في الحركة الجوية بالإضافة إلى الوقت الطويل اللازم لإنتاج الطائرات الجديدة. والموجودات الأخرى هي السفن القديمة التي شهدت طلباً متزايداً عليها في أعقاب الارتفاع الهائل في أسعار السفن الجديدة وعدم استعداد شركات الملاحة في الوقت الحاضر لتقديم طلبيات لشراء سفن جديدة. والموجودات التي قد تكون مناسبة للتأجير (تفضل أن تكون على أساس إجارة التمويل) هي أنظمة الكمبيوتر المتكاملة والأجهزة الطبية مثل أجهزة الفحوص الداخلية وغيرها.

4- تمويل المشاريع:

أ- المبدأ الإسلامي: 

يمكن للمؤسسة المالية أن تشارك في تمويل أحد المشاريع على أساس "المشاركة في الربح" مع أحد العملاء بموجب نظام المشاركة. ويتطلب هذا النوع من التمويل أن يحتفظ العميل بالسجلات المحاسبية للمشروع على أساس منفصل تماماً من أنشطة الأعمال الأخرى حتى يمكن تحديد النسبة العادلة من الربح العائدة إلى المشاركين في التمويل بعد مواجهة أتعاب الإدارة المتفق عليها. ولن يكون هذا الأمر صعباً إذا أمكن معاملة المشروع والأعمال الأخرى للعميل.

ب- مصدر السيولة: 


إن الاعتبار الهام من وجهة نظر الممول هو المصدر الذي سيتم منه توفير السيولة لتمويله. وسوف يكون هذا بالضرورة إما عن طريق التصرف في المشروع بعد استكماله أو عن طريق تشغيل واستغلال السيولة النقدية للسداد التدريجي للممول بالإضافة إلى دفع حصته من الأرباح. ومن الواضح أن ملاءمة طريقة ما بالمقارنة مع طريقة أخرى سوف تتوقف على طبيعة المشروع. وسوف يحدد هذا أيضاً المدة الإجمالية للتسهيلات.

ج- فصل أداء المشروع عن النشاطات الأخرى: 


في تمويل المشاريع سوف يتوقف ربح المؤسسة المالية على أداء المشروع أكثر من النشاطات الأخرى للشركة التي تقوم بالترويج للمشروع. ولذا فإنه يمكن أن  تحقق الشركة خسائر إجمالية لكن إذا كان المشروع مربحاً فإن المؤسسة المموِّلة سوف تستفيد من المشاركة في أرباح المشروع. من ناحية أخرى إذا فشل المشروع ونجم عن ذلك خسارة عندئذ وحتى إذا حققت الشركة ربحاً فلن يكون للممول الحق في الحصول على هذه الأرباح.وهذا يبرز مدى الحاجة إلى تقويم كل مشروع بدقة بالاستناد إلى مزاياه بصرف النظر عن الوضع المالي للمؤسس. إن الأعمال الإسلامية مختلفة بالمقارنة بالأعمال المصرفية التقليدية بشأن تمويل المشاريع. إذ يتيح التمويل الإسلامي للمشاريع للأموال فرصة التدفق إلى المشاريع الجديرة بالتمويل فيما يبدي الممول اهتمامه الرئيسي في نطاق التمويل التقليدي للمشاريع بالمجالات التي تعود عليه بفوائد ثابتة بينما يلعب الوضع المالي لمؤسسي المشروع دوراً هامشياً فقط.

د- التمويل بالمشاركة في الأرباح والخسائر: 


يجوز توفير التمويل على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر لإحدى الشركات لتلبية المتطلبات العامة للتمويل لمدة محددة من الوقت وذلك مقابل أجر محدد أو متغير يتم تقاضيه على موجودات الشركة. ويستند هذا النوع من التمويل أيضاً على مبادئ المشاركة فيجوز للمؤسسة الممولة أن يأخذ حصة من الأرباح مقابل قيامها بتوفير التمويل. وتسدد نسبة مئوية متفق عليها مقدماً إلى البنك الذي يقدم التمويل (بحيث تختلف عن سعر الفائدة) ناشئة من مبلغ الربح الذي تحققه المؤسسة باستخدام أسلوب التمويل بالمشاركة في الأرباح والخسائر. ويمكن احتساب توزيع الربح لمبلغ التمويل عن طريق القيام أولاً باقتطاع دفعة مقابل خدمات الإدارة المقدمة من العميل في إدارة المؤسسة. عندئذ يقسم المبلغ الباقي بالنسبة المباشرة للتمويل بالمشاركة في الأرباح والخسائر إلى إجمالي الموارد المالية الموظفة في أعمال المؤسسة والتي تؤهل للمشاركة في الأرباح. إذا تكبدت الشركة خسائر فإن هذه الخسائر يتم تغطيتها أولاً من الاحتياطات المتوفرة وإذا لم يمكن تغطيتها فإن الممول يجب أن يتحملها في حدود مشاركته في التمويل الإجمالي.

5- إنشاء سوق التعامل القصير الأجل ما بين البنوك: 

يمكن للبنوك الإسلامية استخدام معاملات المرابحة لتطوير سوق للتعامل قصير الأجل ما بين البنوك (من يوم واحد إلى 30 يوماً) ويعني هذا بالضرورة بيع أو شراء مشاركة لآجال معينة ضمن مجموعة من معاملات المرابحة يمكن أن يقدر له سعر تقريبي للعائد بالاستناد إلى المعاملات التي تشملها مجموعة أعمال المرابحة. وباستخدام هذا السعر بصفة مرحلية فإنه يمكن للمؤسسات الإسلامية أن تعمل مع بعضها الآخر لتغطية السيولة قصيرة الأجل. ومن الأهمية بمكان أن العائد المدفوع نظير هذه المشاركة ينبغي أن يخضع للتسوية النهائية في تاريخ إجراء التقويم الدوري التالي للأرباح. وإذا قامت محفظة بتقويم ربحيتها (عن طريق تثمين الموجودات المشمولة أو باستخدام طريقة أخرى) بصفة يومية، عندئذ يمكن احتساب العائد من المشاركة على أساس المشاركة الفعلية في الأرباح والخسائر بدلاً من احتسابها بصفة مؤقتة. مع هذا فليست هناك العديد من المؤسسات التي تقوم بتقويم مركزها بصفة يومية. كما أنه من الحتمي، إذا استلم أحد البنوك دفعة على الحساب ثم تبين فيما بعد أن الأرباح الفعلية كانت أقل أو أنه حدثت خسارة في الواقع، خلال الفترة التي قدم فيها التمويل، عندئذ يتعين على البنك المستثمر أن يعيد المبلغ الزائد المدفوع على سبيل الأرباح، وفي حالة الخسارة فإنه يجب عليه أن يشترك في الخسارة. ومع هذا فإن هذا الأسلوب في العمل يفترض أن البنوك الراغبة في التعامل مع بعضها البعض على هذا الأساس سوف تحتفظ بحجم مماثل من محافظ معاملات المرابحة ويكون لديها معدل مماثل من الربحية في هذه المحافظ. ويتطلب هذا بالضرورة وجود المنافسة الشريفة ما بين البنوك بحيث إن البنك الذي يحقق عائداً أفضل سوف يجتذب السيولة عندما يكون بحاجة إلى الأموال إلى الأجل القصير بينما سوف يواجه البنك الذي يعاني من سوء الأداء أوقاتاً عصبية في محاولة تلبية متطلباته ومن ثم فإنه سوف يضطر إلى إتباع أسلوب صارم في مباشرة شئونه. ويستدعي تنفيذ هذا النظام إلى عدم الإشارة إلى أسعار التعامل المتعارف عليها في المعاملات بين البنوك التقليدية. ومن المسلم به أن هذا الاقتراح الداعي إلى إنشاء سوق للمعاملات بين البنوك الإسلامية قد يتطلب مزيداً من الدراسة من الناحية الفقهية والعملية.

6- المعاملات الدولية المشتركة للمضاربة:

أ) التطوير: 

مع زيادة الوعي بالأسلوب الإسلامي طلبت بعض الشركات الكبرى في البلدان الإسلامية من المؤسسات المالية الإسلامية أن تلبي متطلباتها التمويلية بمبالغ ضخمة من المال. وقد كان حجم هذه التسهيلات من الضخامة بحيث بحثت المؤسسات المالية إمكانية تقديم التمويل المطلوب على شكل مرابحة بتكوين صندوق خاص للمضاربة لهذا الغرض المحدد بموجب المشاركة ما بين مجموعة من المؤسسات المالية التي تشارك في تلبية المتطلبات التمويلية لذلك الغرض المحدد.وفي الوقت الحاضر فقد استخدمت المعاملات المشتركة لتوفير التمويل للنشاطات ذات العلاقة بالتجارة والتي استخدمت المرابحة كوسيلة إسلامية للتمويل. وبالتالي فإن أداة المضاربة تستعمل لتجميع الأموال بينما تجري الاستثمارات على أساس المرابحة. وفي بادئ الأمر أبدت المؤسسات المالية الإسلامية اهتمامها بهذه الأداة التمويلية، ومع هذا وبعد أن تبين نجاح هذه المعاملات المشتركة فإنه حتى المصارف التقليدية التي تتمتع بسمعة دولية طيبة انضمت للمشاركة في هذا النوع من المعاملات. وهذه المعاملات الدولية المشتركة التي تعلقت حتى الآن بنشاطات تمويل التجارة شملت كلاً من المرحلة السابقة للتصدير بالإضافة إلى استيراد البضائع من قبل دولة ما وذلك من دولة أخرى. والسبب الذي يجعل هذه المعاملات المشتركة محدوداً حتى الآن ومقتصراً فقط على النشاطات ذات العلاقة بالتجارة هو قصر أجل هذه النشاطات والاحتمالات الطبية لتحقيق الربح وعوامل السيولة وسهولة فهم المعاملة في قبل الأطراف المشاركة فيها. وقد كان مصرف فيصل الإسلامي في البحرين رائداً في تقديم هذا النوع من التمويل، وقد قام حتى الآن بإجراء عمليات بلغت قيمتها 600 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة تصدير الأرز الباكستانية ومؤسسة توبراس التركية والمؤسسة الباكستانية لتصدير القطن. وفيما بعد قامت إحدى المؤسسات مثل بيت التمويل السعودي في تونس بإتباع نفس مبادئ المعاملات التي أبرمت مع الجزائر، وقام بيت التمويل الكويتي بترتيب معاملة مشتركة انطوت على تأجير عدد من ناقلات النفط.

ب) المقارنة مع المعاملات المشتركة التقليدية: 

إن معاملات المضاربة الإسلامية المشتركة تختلف عن المعاملات المشتركة التي تقوم بها البنوك التقليدية من حيث أنه بموجب المعاملة الإسلامية للمضاربة يجري الاستثمار المشترك مع أحد المضاربين الذي يتعهد بدوره بالقيام بالمعاملة ذاتها التي قد تكون بشكل مرابحة أو إجارة أو مشاركة أو غيرها. وبالتالي ف‘ن المشاركين يتحملون المخاطرة بالضرورة في المقام الأول على المضارب وعلى قدرته على إجراء الاستثمارات بطرق سليمة. وبينما يتم تحمل قدر من المخاطرة على البنك الوكيل في المعاملات المشتركة للتسهيلات التقليدية فإن هذه المخاطرة تعتبر مخاطرة في نطاق العمليات.

ج) الطابع الدولي: 

كانت لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين الريادة في ابتكار الأدوات المالية الإسلامية للمعاملات المشتركة، وحظيت هذه الأدوات بدعم من المؤسسات الإسلامية الأخرى والمؤسسات المالية التقليدية. وتمتعت هذه المعاملات المشتركة بالطابع الدولي فيما جاء المشاركين فيها والمضارب والعميل من بلدان مختلفة وعملوا معاً بموجب اتفاقية أعدت بموافقة من هيئة الرقابة الشرعية التي اعتمدت أسلوب التمويل الدولي.

د) المجال الآخر للأدوات الأخرى: 

بعد نجاح تطبيق مبدأ المعاملات المشتركة للمرابحات فقد يكون الوقت مناسباً لدراسة استعمال هذه الفكرة بالنسبة للأدوات الإسلامية الأخرى التي يمكن بموجبها وضع مضاربات خاصة على أساس مشترك لأغراض إنشاء المشاركة مثلاً وسوف يعتمد هذا على الجاذبية المميزة لكل معاملة على حدة. وعلى سبيل المثال فإنه يمكن ترتيب مضاربة مشتركة لامتلاك أسطول من الطائرات لتأجيره لإحدى شركات الطيران. وبالضرورة سوف تكون معاملة مضاربة الإجارة هذه لمدة تزيد عن عشر سنوات بالنسبة للطائرات الجديدة. وبينما قد يكون الضمان المقدم بواسطة المعاملة ممتازاً بسبب القدرة على تسويق هذه الطائرات فإنَّ العائد قد يزيد قليلاً عن السعر المعروض من قبل البنوك نتيجة للمنافسة الشديدة في قطاع تمويل الطائرات. وبالتالي فإنه من المفهوم أنه بينما يشمل التمويل فإنه حتى تكتشف المؤسسات المالية الإسلامية مشاريع جيدة للشركة أو الإجارة فإن تطبيق أسلوب المشاركة لن يحقق تقدماً طيباً.                     

 الأوراق المالية الإسلامية وتطبيقاتها في المضاربة

تعريف الورقة المالية الإسلامية هي: "صك يمثل حصة شائعة في مال جمع بقصد استثماره للحصول على ربح، يصدره الشخص المستثمر، بصفته مضارباً، أو يصدره شخص آخر لحساب المستثمر، يقبل التداول، والتحويل إلى نقود".

1- الصك يمثل حصة شائعة في مال:

والصك شهادة أو وثيقة تصدر باسم المكتب، مقابل المبلغ الذي اكتتب به في المشروع، وفقاً لقواعد معينة، نذكرها عند الكلام على إصدار الأوراق المالية، وهو يمثل حصة شائعة في مال، وليس مالاً في ذاته، لأن المال هو المتقوّم، ولا قيمة لهذا الصك في ذاته.

ويقصد بالحصة جزء أو سهم يمثل نسبة قيمة الورقة المالية إلى مجموع حصيلة الاكتتاب، أو المجموع المالي الذي تُحول إليه حصيلة الاكتتاب بعد قيام المشروع.

ويقصد بالمال الذي يمثل الصك حصة شائعة فيه: الحصيلة النقدية لبيع الأوراق المالية في فترة الاكتتاب، وهو الذي يمثل رأس مال المشروع، أو التمويل المطلوب للنشاط الاستثماري الذي صدرت الأوراق لتمويله.

أما بعد قيام المشروع، وتحويل النقود إلى أعيان ومنافع وحقوق لدى الغير، فإن الصك يمثل حصة شائعة في هذا المجموع المالي.

وملكية حامل الصك ملكية شائعة، وليست مفرزة، والشريعة تجيز أن يتعدد أرباب المال وينفرد المضارب، فيملك كل واحد من أرباب المال حصة شائعة في مال المضاربة بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس مال لمضاربة. كما إن الشريعة تجيز التصرف في الحصة الشائعة، كما تجيز التصرف في مجموع المال الذي يتكون من الأعيان والحقوق والمنافع، كما في تخارج أحد الورثة من التركة في مقابل ما يدفع إليه ، وسوف نرى أن الورقة المالية يتم تداولها بقيمتها الاسمية في مرحلة الاكتتاب وبعده قبل بدء النشاط الاقتصادي فانه يجوز بيع الورقة المالية بقيمتها، وبأكثر أو أقل، كالشأن في التصرف في الأعيان والمنافع.

وقد تتحول أصول المشروع في أثناء حياته إلى نقود أو ديون، فيمتنع تداول الأوراق المالية في هذه الحالة، إلاَّ وفق الشروط التي قررتها الشريعة في تداول النقد والتصرف في الدين، كما سنرى.

ففي حالة تحول أصول المشروع إلى نقود يتم تداول الورقة المالية بما يساوي حصتها من النقود، وليس بقيمتها الاسمية؛ إذ قد تزيد حصتها من النقود على قيمتها الاسمية، وفي حالة الديون تباع الورقة المالية بحصتها من الديون للمدين بها، واما بيعها لغيره فلا يجوز إلاَّ بغير جنس الدين، كان تباع بالاعيان أو بعملة أخرى، كما سنفصله فيما بعد.

أما إذا كان المشروع الذي صدرت الأوراق المالية لتمويله يتمحض ديوناً، طوال حياة المشروع، كالشأن في عقد السلم إذا ما تم تمويله بإصدار أوراق مالية دفعت حصيلتها ثمناً، أو رأس مال للمُسلَّم فيه، فإن تداول هذه الأوراق يخضع لشروط بيع الدين؛ ذلك أن المسلم فيه قبل قبضه يعد ديناً في ذمة المسلم إليه، والورقة تمثل هذا الدين. 

وسوف نرى انه عند قيام المشروع وأثناء حياته واشتمال أصوله على أعيان  وحقوق ومنافع ونقود في الخزينة ، فإن العبرة في جواز التداول دون قيود، وأما إذا غلبت الديون أو النقود، أو هما معاً على الأعيان والمنافع فإن الشريعة تفرض قيوداً على هذا التداول كما ستنفصل القول فيه.

2- استثمار المال بقصد الحصول على ربح:

والورقة المالية صك يمثل حصة شائعة في مال جمع بقصد استثماره للحصول على ربح، والمال الذي جمع بقصد استثماره هو حصيلة الاكتتاب في الأوراق المالية المصدرة لتمويل مشروع أو نشاط اقتصادي ، وهو يتمحض نقوداً في فترة الاكتتاب وبعدها قبل بدء النشاط الاقتصادي ، أو قيام المشروع الاستثماري الذي صدرت الأوراق المالية لتمويله، ثم يتحول إلى أعيان وحقوق ومنافع عند بداية النشاط ، أو قيام المشروع ، كما ذكرنا ، وهذا المال يكون رأس مال المضاربة، وقد أجازت الشريعة الإسلامية أن يدفع جماعة بوصفهم أرباب مال إلى مضارب واحد، مالاً يستثمره والربح بينهم على وفق شرطهم، ويكون أرباب المال شركاء في هذا المال على الشيوع، ويقتسمون ربحه بينهم بنسبة مساهماتهم في رأس المال، بعد استنزال حصة المضارب من الربح. 

3- المستثمر يصدر الصك أو يصدره الغير لحسابه:

المستثمر هو مصدر الصك أو الورقة المالية ، لتمويل مشروعه الخاص، أو نشاطه المعين، وقد يكلف المستثمر شخصاً آخر، بنكاً أو مؤسسة مالية ، بإصدار هذه الورقة لحسابه في مقابل أجر معين، وهو يقوم بإعداد دراسة جدوى لمشروعه، ويحدد رأس مال هذا المشروع ، والربح المتوقع منه ، ثم يعد نشرة إصدار يضمنها جميع أركان وشروط عقد المضاربة، يطرحها على الجمهور طالباً منهم الاكتتاب في المشروع في مقابل منحهم أوراق مالية تسلم إليهم. وسوف نرى أن نشرة الإصدار تعد إيجاباً من جانب المصدر بوصفه مضارباً ، موجهاً إلى الجمهور ، فإذا صادفه قبول من المكتتبين بشراء الأوراق المالية انعقدت المضاربة صحيحة منتجة لآثارها ، والشريعة تجيز أن يوجه إيجاب إلى الجمهور مع التزام الموجب بالبقاء على إيجاره مدة محددة ، فإذا صادف الإيجاب قبولاً في هذه المدة انعقد العقد.

4- المستثمر يصدر الورقة المالية بوصفه مضارباً:

مصدر الورقة المالية أو من تصدر لحسابه ويتلقى حصيلة الإصدار لاستخدامها في تمويل مشروع معين، إنما يصدر هذه الورقة ويتلقى حصيلتها بوصفه مضارباً، والجمهور الذي يكتتبون في الأوراق المالية يكتتبون فيها بوصفهم أرباب مال مشترك بينهم، على النحو الذي سبق بيانه، وهذا يعني:

 

(أ)
أن علاقة مصدر الورقة المالية، والمتلقي حصيلة الاكتتاب فيها، بالمكتتبين؛ حملة هذه الأوراق، ليست علاقة دائن بمدين، بل علاقة مضارب يستثمر حصيلة الاكتتاب في مشروع اقتصادي بجماعة أرباب المال؛ فالمشروع ملك لحملة الأوراق المالية، ويد مصدر الاكتتاب عليه يد أمانة، يديره لحسابهم، في مقابل حصة معلومة من الربح، تحددها نشرة الإصدار، وبهذا تختلف الأوراق المالية عن السندات التي تصدرها الشركات والتي تمثل مديونية عليها لحملة السندات، وتتعهد الشركة فيها بدفع فوائد محددة مقدماً، في فترات دورية، ثم تدفع قيمة السند في موعد استحقاقه.

(ب)
أن حق إدارة المشروع وسلطة إصدار القرارات الاستثمارية الخاصة به تكون للمستثمر مصدر الأوراق المالية وحده، دون تدخل من حملة الأوراق المالية، الذين يقتصر دورهم على مراقبة المصدر المضارب في إدارته للمشروع، للتأكد من التزامه بشروط عقد المضاربة، التي تضمنها نشرة الإصدار، وهذه النشرة – كما قلنا – تحتوي على شروط عقد المضاربة، وقد تتضمن هذه النشرة تعيين أمين للإصدار، يرعى حقوق المكتتبين ويحميها في مواجهة المصدر (المضارب)، وبهذا تختلف الأوراق المالية عن الأسهم التي تمنح مالكيها حق إدارة الشركة عن طريق اختيار مجلس للإدارة، ثم عن طريق الجمعية العمومية، التي لها أوسع السلطات في إصدار القرارات التي لم تمنح لمجلس الإدارة المنتخب، ذلك أن الاستثمار بطريق تمويل المشروعات بأوراق مالية، وهو تطبيق حديث للمضاربة، يعني أن كل ما يريه أرباب المال من أوضاع وشروط، من حيث طبيعة المشروع وحجمه، وطريقة إدارته، ونسبة الربح التي يأخذها المضارب يتضمنها العقد الذي تمثله نشرة الإصدار، ويكون التنافس في ذلك كفيلاً بحمل المضاربين المصدرين للأوراق المالية على تقديم أفضل شروط حتى يقبل الجمهور على الاكتتاب في مشروعاتهم.

(ج)
أن المضارب المصدر للأوراق المالية ليس مأذوناً في خلط حصيلة الاكتتاب بماله الخاص إلاً في الحدود التي يكتتب هو فيها، في المشروع كغيره، وذلك إذا كان الإصدار لتمويل مشروع معين، أو نشاط خاص، أما إذا كان الإصدار للمشاركة في أنشطة المضارب المختلفة، فهو مأذون له في ذلك، على النحو الذي سنبينه تفصيلاً فيما بعد.

(د)
أن المشروع المعين أو النشاط الخاص يعد "مال مضاربة"، والمضاربة تختص في الفقه الإسلامي بحساب مستقل، وتتمتع بذمة مالية مستقلة، في حدود معينة، عن ذمة كل من أرباب المال والمضارب، قرب المال لا يسأل عن ديون المضاربة إلاً في حدود رأسمالية المضاربة، وما أذن فيه للمضارب من قرض يضم لرأس المال ولا يستطيع ورثة رب المال نزع هذا المال من يد المضارب قبل انتهاء مدة المضاربة أو النص؛ أي تصفية المضاربة وتحويل أعينها إلى نقود، وهذا المال ليس مملوكاً للمضارب قطعاً، ولا يرثه عنه ورثته، ولا ينفذ عليه دائنوه، ولكل من المضارب ورب المال أن يشتري من مال المضاربة، ولذا يصرح بعض الفقهاء بأن بعض المصروفات التي ينفقها المضارب تلزم المضاربة، وتكون في مالها، ولا تلزم رب المال ولا المضارب. وهذا يدل على أن للمضاربة شخصية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة كلٍ من رب المال والمضارب في حدود معينة، وأن على المضارب أن يمسك حسابات مستقلة للمضاربة ، وبعد ميزانية دقيقة للأرباح والخسارة، حتى يتم الربح حسب الاتفاق في عقد المضاربة.

قابلية الورقة المالية الإسلامية للتداول والتسييل:

الورقة المالية الإسلامية قابلة للتداول؛ أي البيع والشراء بالاسعار السائدة وقت التداول، والتي تتحدد وفقاً للمركز المالي للمشروع، الذي يعلنه البنك أو المستثمر في فترات دورية متقاربة، وذلك لحين قيام السوق المالية الثانوية الإسلامية وهي الهدف المقصود، والشرط المسبق لجمع المدخرات الإسلامية وتوجيهها للاستثمار، في مشروعات متوسطة وطويلة الآجل، بما يحقق التنمية الشاملة في المجتمعات الإسلامية. وسوف نعرض لموضوع تداول الأوراق المالية بالتفصيل فيما بعد.

وحين تستجمع الورقة المالية خصائصها، وتحقق هدفها، فإن البنك الذي اصدر الورقة المالية يتعهد وحده أو مع غيره من البنوك بشراء ما يعرض عليه منها بالأسعار السائدة، وقت تقديم الورقة، وهذا ما يسمى بتسييل الورقة المالية؛ أي تحويلها إلى نقود عند الاقتضاء، وذلك تشجيعهاً لأصحاب المدخرات على شراء الأوراق المالية، ومن ثم استثمار حصيلتها في مشروعات متوسطة، أو طويلة الآجل؛ لأنهم قد يحتاجون هذه المدخرات لمواجهة ظروف طارئة، تقتضي مدفوعات غير منظورة، فكان استعداد البنك مصدر الورقة لشرائها وتحويلها إلى نقود عند الطلب بالسعر الذي يعلنه في فترات دورية متقاربة، هو الحل الوحيد في غيبة السوق المالية الإسلامية النشطة، لتداول هذه الأوراق، فإذا ما قامت هذه السوق لم يصبح ذلك ضرورة ملحة، وإن ظل هذا الإجراء مرغوباً فيه ، وسوف نرى أن محل البيع والشراء ليس هو الورقة المالية؛ لأنها ليست مالاً متقوماً في ذاتها، ولكن محل البيع هو ما تمثله الورقة المالية من قيمة مالية ؛ أي الحصة المالية الشائعة في صافي أصول المشروع، والذي يتكون عادةً من أعيان ومنافع ونقود وحقوق مالية لدى الغير، والبيع لا ينصب على القيمة النقدية للورقة ؛ لأنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلاَّ متساوياً، ولكن على صحة من المجموع المالي من النقود والأعيان والحقوق والمنافع والديون لدى الغير، وللمجموع حكم يختلف عن حكم كل جزء من أجزائه على حدة، وقد قرر فقهاء الشريعة أن ما لا يجوز بيعه استقلالاً يجوز بيعه تبعاً، و "أن العبرة بالغالب"، و "أن النادر لا حكم له" وعلى ذلك فإن حصيلة الاكتتاب قبل قيام المشروع، وبدء النشاط الاستثماري، وكذلك صافي المشروع لو تمحضت في أي وقت أثناء حياة المشروع نقوداً فقط، أو ديوناً فقط، أو نقوداً وديوناً، كما سنفصله عند الكلام على تداول الأوراق المالية.

الفرق بين الأوراق المالية الإسلامية وغيرها من الأوراق المالية التقليدية:

الأوراق المالية التقليدية هي السهم والسند، وسوف نعقد مقارنة سريعة بين كلٍ منهما، وبين الأوراق المالية ، التي بدأت البنوك الإسلامية في لإصدارها والتعامل بها.

 

أولاً: السهم والورقة المالية:

يشترك السهم مع الورقة المالية الإسلامية في الأمور التالية:

يمثل كلٍ من السهم والورقة المالية الإسلامية حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع، وهذه الأصول تشتمل غالباً على أعيان وحقوق ونقود ومنافع وديون لدى الغير، بنسب متفاوتة، والشرط في صحة تداول كلٍ من الورقة المالية والسهم ألاَّ تكون النقود وحدها ، أو الديون وحدها ، أو هما معاً، تمثل غالب صافي أصول المشروع أو الشركة، فإن كانت كذلك خضع تداول السهم والورقة المالية لأحكام التصرف في الديون والنقود ، في الشريعة الإسلامية.

يستحق مالك السهم والورقة المالية حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع، تتناسب مع قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة، أو الأوراق المالية التي يمكلها في المشروع ، إلى رأس مال اشركة أو المشروع.

يقوم كلٍ من السهم والورقة المالية مقام الحصة الشائعة، في صافي أصول الشركة أو  المشروع في التسليم والحيازة والقبض، وهي أمور تلزم لصحة التصرف، أو لزومه وتمامه ، أو تعد حكماً للعقد ، وأثراً من آثاره ، فشرط محل البيع والهبة والرهن أن يكون مقدوراً على تسليمه، وتقوم حيازة كلٍ من السهم والورقة المالية وقبضها وتسليمها مقام الحصة المالية الشائعة التي يمثلها كلٍ منها حيث تكون هذه الحيازة والتسليم والقبض لازمة لانعقاد العقد أو تمامه ولزومه، أو تكونه حكماً من أحكامه، وأثراً يرتبه الشرع عليه، فشرط محل التعاقد في البيع والهبة والرهن أن تكون مقدوراً على تسليمه، وشرط صحة عقد الرهن عند البعض، أو تمامه ولزومه عند البعض الآخر أن يقبض المرتهن المال المرهون ويحوزه حيازة دائمة، فهنا يقال: إن الحصة المالية الشائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع مقدور على تسليمها تسليم الصك نفسه؛ السهم أو الورقة المالية، وقبض المرتهن وحيازته للصك يقوم مقام حيازة الحصة الشائعة نفسها. وقد قرر المالكية أن قبض وثيقة الدين تقوم مقام قبض الدين نفسه، في صحة عقد الرهن وتمامه، مع أن القبض شرط في تمام الرهن، بنص القرآن الكريم في قوله تعالى : (فرهنٌ مقبوضةٌ( . فالقبض – كما يقول الشافعي – معنى عام يكون في كل شيء بحسبه، وقد أجاز الفقهاء في الحصة الشائعة ولم يشترطوا الإفراز في صحة البيع، وقد أجاز الفقهاء المحدثون التصرف في اسهم الشركات المساهمة، ولا شك أن السهم يمثل حصة شائعة في صافي موجودات الشركة التي تتكون من أعيان وحقوق ومنافع وديون في ذمة الغير، وقرروا أن المجموع حكماً يختلف عن حكم كل فرد من أفراده، وجعلوا الحكم الغالب ، وإذا تم بيع السهم أو الورقة المالية، فإن حيازة الصك وقبضه يعد حيازة للحصة الشائعة نفسها، كحكم من أحكام العقد، وأثر من الآثار المترتبة عليه، فيعد حامل السهم أو الورقة المالية حائزاً للحصة الشائعة التي يمثلها كلٍ منها.

ويفترق السهم عن الورقة المالية الإسلامية فيما يأتي:

يشترك مالكو الأسهم في إدارة الشركة عن طريق انتخابات مجلس للإدارة من بينهم، وعن طريق الجمعية العامة لهم، وتكون سلطات الإدارة موزعة بين المجلس والجمعية على النحو الذي يراه ملاك الأسهم في حدود القوانين السائدة في مكان تسجيل الشركة، أما ملاك الأوراق المالية الإسلامية فإنهم لا يشاركون في إدارة المشروع بطريقة مباشرة، فهم لا ينتخبون مجلس إدارة للمشروع من بينهم، وليس لهم جمعية عمومية، تشترك في إدارة المشروع، بل إن الإدارة توكل للمضارب وحده، والمضارب ملتزم في إدارته للمشروع، بأحكام عقد المضاربة وشروطها الشرعية، ولملاك الأوراق المالية أن يكونوا من بينهم أو من غيرهم مجلس مراقبة يراعى مصالحهم، ويحمي حقوقهم، في مواجهة المضارب، ويكون مسئولاً عن مراقبة تنفيذ شروط العقد التي تضمنتها نشرة الإصدار، وما يلحق بها من دراسات الجدوى والبيانات والمعلومات التي تنص عليها هذه النشرة، وهي كما ذكرنا تعد إيجاباً من جانبه، يقابله قبول المكتتبين.

فالشريعة الإسلامية ترى أن الصورة من الاستثمار والتمويل تعتمد على أن رب المال لا يشارك في اتخاذ القرار الاستثماري، ولا تدخل في إدارة المشروع، وله فقط أن يختار المستثمر الذي يجمع بين الأمانة والخبرة، ويضمن عقد المضاربة ما يراه من الشروط والقيود التي تتعلق بمجالات الاستثمار، ومكانه وطرقه التي يراها محققة لمصالحه، وتاركاً المضارب وحده يتخذ القرار الاستثماري على مسئوليته، وهو إن تعدى أو قصر أو خالف شرطاً من شروط المضاربة في إدارته كان مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالمضاربة ، ويضر بحقوق أرباب المال ، ولذا فإن على رب المال أن يختار لهذا النوع من الاستثمار الكف الأمين، وأن يضمن عقد المضاربة كل ما يرى من شروط وتعليمات كما قلنا.

وقد يقال إن المضارب في هذا النوع من التمويل والاستثمار يستقل بإعداد نشرة الإصدار، وما تتضمنه من دراسة الجدوى للمشروع، وشروط الاستثمار، ولا يملك المكتتبون "أرباب المال" إلاَّ قبول هذه النشرة والاكتتاب فيها، أو عدم قبولها، فكيف يتسنى لهم وضع الشروط التي يرونها محققة لمصالحهم؟ 

والجواب أن مبدأ العرض والطلب على رأس المال سوف يحمل المضاربين مصدري الأوراق المالية على تضمين نشرات الإصدار الشروط التي تحقق مصالح أرباب المال، وتجذبهم إلى الاكتتاب لتمويل مشروعاتهم فتحقق الغرض، ويكون قبول المكتتب دليلاً على رضاه بما جاء في نشرة الإصدار، فكأن شريك في إعدادها إذ العقد يتكون من الإيجاب والقبول.

الأسهم مشاركة دائمة في الشركة تبقى مدة حياة الشركة، وإن انتقلت ملكيتها من شخص إلى شخص آخر: لأنها تمثل رأس مال شركة المصدر، فهي إذن غير قابلة للرد من جانب الشركة، في حين أن الأوراق المالية لتمويل مشروع بطريقة المشاركة المتناقصة، بحيث يتم اصطفاء بعض الأوراق المالية على مراحل زمنية معينة.

الأوراق المالية والسندات:

يختلف السند عن الورقة المالية الإسلامية فيما يأتي:

ذكرنا أن الورقة المالية، كالسهم حصة مالية شائعة في صافي أصول الشركة، أي جملة الأصول بأنواعها المختلفة، مادية ومعنوية، ثابتة وغير ثابتة، مطروحاً منها صافي التزامات الشركة، فحق صاحب الورقة المالية أو السهم حق عيني يتعلق بموجودات الشركة أو المشروع، في حين أن السند يمثل ديناً في ذمة الشركة التي تصدره، ولا يتعلق بموجودات الشركة. 

حامل السند لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة، ولا بمركزها المالي بطريق مباشر؛ لأن مالكه يستحق القيمة الاسمية لسنده في مواعيد الاستحقاق المدونة فيه، مضافاً أليها الفوائد المحددة سلفاً، بصرف النظر عن المركز المالي للشركة أو الربح الذي حققته، أو الخسارة التي منيت بها؛ فمالك السند لا يشارك في تحمل مخاطر الاستثمار للشركة المصدرة للسندات، بخلاف مالك السهم والورقة المالية فإنه يتأثر بنتيجة أعمال الشركة أو المشروع، ويشارك في تحمل المخاطر، فله الغنم الذي يحققه المشروع، وعليه الغرم الذي يتعرض له. فالسهم والورقة المالية يشاركان في الأرباح المحقق ويتحملان الخسارة التي يتعرض لها المشروع أو الشركة.

على أنه قد ظهر نوع من السندات لا يستحق حامله فائدة محددة مسبقاً، بل يشارك في أرباح الشركة التي أصدرته وتسمى سندات مشاركة في الأرباح، وهذه قد تتحول إلى السهم في أوقات لاحقة ، على أن هذا النوع من السندات يبقى مساهمة مؤقتة لأن الشركة تدفع قيمة هذه السندات في مواعيد استحقاقها ، ما لم تتحول إلى اسهم، كما قلنا. فهي تمثل مشاركة متناقصة، غير أن الشركات المصدرة لهذا النوع من السندات لا تلتزم في استثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية.

الأسس الشرعية للأدوات المالية الإسلامية:

تتفق الأوراق المالية الإسلامية في اعتمادها على أسس شرعية مشتركة نذكر منها ما يلي:

(أ)
تستند الأوراق المالية الإسلامية على قاعدة تزاوج رأس المال والعمل:

تشترك الأدوات المالية الإسلامية من كونها لا تنتج أي فوائد كما لا تعطي مالكيها الحق ففي المطالبة بفائدة سنوية محددة، حيث أن الأساس الشرعي الذي يبنى عليه هذه الأوراق يتمثل في لقاء رأس المال مع العمل المنتج، لذلك يحصل المكتب في هذه الأوراق على نسبة محددة من أرباح المشروع والتي تحدد مسبقاً في نشرات الإصدار.

 

(ب)
تمثل الأوراق المالية رأس مال المضاربة:

تمثل الأوراق المالية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت لأجل تمويله ذلك انه يجوز شرعاً أن تجتمع أموال مملوكة لعدد كبير من الناس ف يد شخص واحد – طبيعياً كان أم اعتبارياً – ليستثمر كمضاب ، وتكون ملكية هذه الأوراق لاصحابها طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في بنكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها.

 

(ج) إمكانية تداول الأوراق المالية الإسلامية:

يجوز تداول الأوراق المالية باعتبارها تمثل حصصاً شائعة في موجودات المشروع وبعد ذلك من قبيل بيع وشراء للحصة التي يمتلكها المستثمر والمتمثلة في شكل ورقة مالية فهي بذلك تكون من التجارة الحلال أو أحدهما وقد قيد مجمع الفقه الإسلامي ذلك بأن يكون غالب الموجودات أعياناً ومنافع.

 

(د) جواز التعهد بإعادة شراء الأوراق المالية:

يجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجاباً عاماً بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط، شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنظمة كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين بالإيجاب.

خصائص الأوراق المالية الإسلامية

يؤخذ من تعريف الورقة المالية الإسلامية السابقة، ومن الفرق بينها وبين كلٍ من السهم والسند، أي الأوراق المالية التقليدية ، أم للأوراق المالية الإسلامية خصائص لابد من توافرها، حتى يكون إصدارها وتداولها، والأرباح المحققة منها موافقاً لأحكام الشريعة من جهة ومحققاً للغرض من إصدارها من جهة أخرى، وهو تشجيع أصحاب المدخرات على شراء هذه الأوراق ، ومن ثم تمكين المستثمر مصدر الورقة من استثمار حصيلتها في مشروعات متوسطة وطويلة الأجل لإحداث تنمية اقتصادية شاملة، في ظل سوق مالي إسلامي نشط.

 

وهذه الخصائص هي :

الورقة المالية الإسلامية تخول حاملها حق ملكية في صافي أصل المشروع الذي يمول من حصيلة إصدارها ن وهذا الحق يتمثل في حصة شائعة في صافي موجودات المشروع على النحو الذي سبق بيانه ، فإذا انعدمت هذه الخصيصة ؛ بأن كانت الورقة تمثل ديناً في ذمة مصدرها ن لم تكن ورقة إسلامية فلا يجوز إصدارها ولا تداولها، ولا يحل العائد منها وإن كان حصة محددة في نشرة الإصدار من الربح ؛ لأن حل العائد يعتمد على شرطين: أحدهما: ألاَّ تكون قيمة الورقة مضمونة على المستثمر ، وثانيهما: أن يكون هذا العائد حصة محددة من الربح عند التعاقد ؛ أي في نشرة الإصدار التي تعد إيجاباً من جانب المضارب، والاكتتاب الذي يعد قبولاً يعد قبولاً لهذا الإيجاب. والدين مضمون في ذمة المدين، بصرف النظر عن نتيجة المشروع الممول بهذه الورقة. والواقع أن الورقة المالية في هذه الحالة تعد سنداً مشاركاً في الأرباح، ومضموناً على المشروع الذي أصدره، فالمشروع يلتزم برد قيمة السند في مواعيد استحقاقه، وإن كان ما يدفعه عائداً ليس محدداً مسبقاً بنسبة من القيمة الاسمية لهن بل حصة محددة من الأرباح.

الورقة المالية الإسلامية تخصص حصيلة الاكتتاب فيها للاستثمار في مشروع أو نشاط يتفق مع إحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا كانت هذه الحصيلة تستثمر في أنشطة محرمة، كصناعة الخمور والإقراض بفائدة، فإن الورقة لا تعد إسلامية فلا يجوز إصدارها، ولا تدور، ولا يحل الربح العائد منها ؛ لأن إصدار مثل هذه الأوراق وشراءها يعد مساهمةً في نشاط محرم، والربح العائد منها هو ربح في نشاط لا تجيزه الشرعية.

الورقة المالية الإسلامية وسيلة تمويل تقوم على مبدأ المضاربة الشرعية، من كل جوانبها، وتأخذ جميع أحكامها، مصدر الورقة المالية، والمتلقي لحصيلة هذا الإصدار بقصد استثماره مضارب، ويده على هذه الحصيلة يد أمانة، لا يد ملك ولا يد ضمان، إلاَّ في حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة شروط المضاربة التي تتضمنها نشرة الإصدار، وحملة الأوراق المالية أرباب مال، يملكون حصيلة الاكتتاب قبل قيام المشروع ، ويملكون المشروع يعد قيامهن وهم بهذه الصفة يتحملون كافة المخاطر التي يتعرض لها المشروع، وذلك في حدود الأموال التي اكتتبوا بها في المشروع، أو المبالغ التي أذنوا للمضارب باقتراضها لحسابهم لزيادة رأس مال المشروع.

فإذا تضمنت نشرة الإصدار، أو الورقة التي تصدر بناءً عليها، حكماً يخالف هذه الأحكام لم تكن ورقة إسلامية ، فلا يجوز إصدارها ، ولا تداولها ولا يحل العائد منها.

الورقة المالية الإسلامية تعطي مالكها حصة من اربح، وليس نسبة محددة مسبقاً من قيمته الاسمية، وحصة ملاك الأوراق المالية من أرباح المشروع أو النشاط الذي تموله تحدد بالنسبة وقت التعاقد ، أي في نشرة الإصدار التي تسبق الاكتتاب، أو في الورقة المالية نفسها، بحيث تتضمن هذه النشرة أو الورقة المالية حصة المضارب، وحصة أرباب المال؛ أي حملة الأوراق المالية من الربح الذي يتحقق في نهاية المشروع أو في فترات دورية معينة.

فإذا كانت الورقة المالية تعطي حاملها مبلغاً محدداً ، أو نسبة معينة من قيمتها الاسمية ، أو تعطيه حصة من الربح غير محددة ، في نشرة الإصدار ، أو في الورقة نفسها ، بل يحددها المضارب في نهاية المشروع ، أو في فترات دورية لاحقة ، لم تكن ورقة مالية إسلامية ، فلا يجوز إصدارها ، ولا تداولها ، ولا يحل العائد منها ، ذلك أن العلم بمحل التعاقد شرط عند التعاقد ، لا بعده ، ومحل عقد المضاربة هو رأس المال والربح وحصة المضارب ورب المال منه ، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ، ولذا فإن ما جارت عليه بعض البنوك من عدم تحديد حصة كل من المودع والبنك المضارب في الربح عند الإيداع ، يشكل مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية ، في عقد المضاربة.

الورقة المالية تلزم مالكها بتحمل مخاطر الاستثمار كاملة ، في حدود المبالغ التي اكتتب بها في المشروع ، فهو يتحمل بحصته في أية خسارة يتعرض لها المشروع بسبب لا يد للمضارب فيه ، لأن حملة الأوراق المالية (أرباب المال) يملكون المشروع ملكية مشتركة ، وتلف المال ، وهلاكه وخسارته على مالكه ، وفقاً لقواعد الشريعة ، فإذا تضمنت نشرة الإصدار والورقة المالية شرط ضمان مخاطر الاستثمار في المشروع ، على غير حملة الأوراق المالية ، لم تكن الورقة إسلامية، سواء كان هذا الضمان من المضارب أو من شخص ثالث غيره، تبرع بهذا الضمان ، أو تقاضى عنه عوضاً ، أما ضمان المضارب فهو شرط ينافي مقتضى العقد فيبطل ، وأما ضمان غيره بعوض فإنه ينافي قاعدة الضمان، باعتباره عملاً من أعمال البر والمواساة ، التي لا تكون إلا لله ، وأما ضمان ذلك الغير بدون عوض فإنه تبرع بالضمان في حالات لا يترتب عليها لزوم الضمان ، لأن شرط الضمان أن يكون محله العقد مضموناً على المضمون عنه، ومخاطر الاستثمار ليست مضمونة على المضارب فإذا انصب شرط الضمان على ما يلزم المضارب بسبب تعديه أو تقصيره ، أ, مخالفة لشرط من شروط المضاربة كان شرط الضمان صحيحاً .

الورقة المالية الإسلامية قد تخصص حصيلة الاكتتاب فيها للاستثمار في نشاط خاص أو مشروع معين ، وقد تخصص هذه الحصيلة للاستثمار في أنشطة متنوعة ومشاريع متعددة ، يقوم بها البنك المصدر من أمواله التي تستثمر في هذه الأنشطة وتلك المشروعات ، فيكون المكتتبون في هذه الأوراق شركاء للبنك المصدر لها في مشروعاته ونشاطاته ، التي يقوم بها بنسبة اكتتاباتهم إلى مجموع الأموال المستثمرة ، ويكون البنك في هذه الحالة مضارباً في مال غيره وعاملاً في مال نفسه ، وهو يستحق حصة من الربح بوصفه مضارباً ، تستنزل من صافي الأرباح، ثم يستحق حصة من الربح الباقي بنسبة رأسماله المستثمر مع حصيلة الأوراق المالية التي أصدرها إلى مجموع الأموال المستثمرة .

أ  - فالورقة المالية التي تخصص حصيلة الاكتتاب فيها للاستثمار في نشاط خاص ، أو مشروع معين تقتضي أن توضع هذه الحصيلة في حساب خاص ، منفصلة عن أموال المضارب مُصدر الورقة المالية ، وأن تكون للمشروع المعين ، أو النشاط الخاص ، بعد قيامه حسابات مستقلة ، وذمة مالية منفصلة عن ذمة المضارب ، ذلك أن المضاربة تتمتع بذمة مالية في حدود معينة ، كما سبق بيانه ، وبذلك يمكن تحديد الأرباح وتوزيعها بين المضارب وحملة الأوراق المالية حسب الوارد في نشرة الإصدار والورقة المالية ، وحتى يمكن تحديد خسائر المشروع إن كانت هناك خسارة .

ب- وأما الورقة المالية التي توجه حصيلتها للاستثمار في جميع المشروعات والأنشطة الاستثمارية للبنك الذي أصدرها ، فإنها تقتضي أن يمسك البنك المضارب حسابات خاصة لجميع أنشطة البنك التي تساهم حصيلة هذه الأوراق في تمويلها ، مع حقوق الملكية الموجهة للاستثمار في هذه المشروعات منفصلة عن الأنشطة الأخرى التي يقوم بها البنك ، كالخدمات المصرفية والوكالات وغيرها ، حتى يمكن تحديد الأرباح المتحققة من الأنشطة الاستثمارية ، وتلك المتحققة من غيرها، وكذلك تحديد حصة المصاريف التي تلزم حساب الاستثمار من مجموع مصاريف البنك المضارب ، ثم توزيع الأرباح بين حملة الأوراق المالية ، بعد استنزال حصة البنك المضارب تبعاً لذلك .

  فإذا تضمنت الورقة المالية أو نشرة الإصدار ما يخالف ذلك الحكم ، بأن نصت على أن مصدر الورقة المالية والمستثمر لحصيلتها لا يمسك حسابات مستقلة للمشروع الخاص أو النشاط المعين في الحالة الأولى ، أو لا يمسك حسابات مستقلة لمجموع الأنشطة الاستثمارية في البنك منفصلة عن حسابات الأنشطة الأخرى ، في الحالة الثانية ، كانت الورقة المالية غير مستكملة لخصائص الورقة الإسلامية ، فإن خلت الورقة المالية ونشرة الإصدار عن الإشارة إلى هذا الموضوع بالكلية ، التزم مصدر هذه الأوراق بإمساك هذه الحسابات المستقلة بحكم الشرع ، حتى يكون ما يوزع من أرباح ، أو ما يتحمله حملة الأوراق المالية من خسارة يمثل الحقيقة ، إذا تضمنت نشرة الإصدار أو الورقة المالية الصادرة بناءً على ما يفيد التزام البنك الذي أصدر هذه الورقة بإمساك حسابات مستقلة على النحو السابق ، ثم أخل البنك بهذا الالتزام ، كان ضامناً ، وأمكن لحملة الأوراق المالية حمله على تنفيذ التزامه قضاءً .

الورقة المالية الإسلامية تقتضي أن يقوم مُصدرها ، المستثمر لحصيلة إصدارها بإصدار ميزانية أرباح وخسائر في نهاية المشروع المعين ، أو النشاط الخاص ، أو في فترات دولية منتظمة ، حسب الوارد في نشرة الإصدار ، والورقة المالية الصادرة بناءً عليها .

أما مُصدر الورقة المالية بقصد تمويل جميع أنشطته ومشروعاته الاستثمارية ، فإنه يلتزم بعمل ميزانية أرباح وخسائر لهذه الأنشطة وتلك المشروعات في فترات دورية منتظمة والغالب أن تكون سنوية .

وهذه الميزانيات لابد أن تعلن للجمهور ، وأن توضع تحت تصرف حملة الأوراق المالية ، للتأكد من مقدار الأرباح الموزعة عليهم ، وأنها تساوي النسبة المخصصة لهم في نشرة الإصدار والورقة المالية ، أو مقدار الخسارة التي يتحملونها.

فإذا قام البنك مُصدر الورقة المالية بتوزيع أرباح دون أن تكون هناك ميزانية معلنة ، أعدت وفقاً للأصول الفنية من أهل الخبرة ، تظهر هذه الأرباح ، أو كانت هناك ميزانية ولكن توزيع الأرباح جاء مخالفاً لما ورد في نشرة الإصدار ، والورقة الصادرة بناءً عليها ، وما تظهره الميزانية ، كان هذا التوزيع مخالفاً لحكام عقد المضاربة ، ذلك أن البنك بوصفه مضارباً يلتزم شرعاً بمعرفة الربح ، وهو ما زاد على رأس المال ، ثم معرفة حصة حملة الأوراق المالية ، وأصحاب حقوق الملكية فيها ، وهذا كله لا يتأتى إلا بإصدار ميزانية حقيقية ، وفقاً للأصول الفنية المرعية ، وأن يأتي التوزيع متفقاً مع ما جاء في هذه الميزانية ، وعقد المضاربة الذي يتمثل في نشرة الإصدار والورقة المالية المصدرة بناءً عليها .

وليس هناك ما يمنع شرعاً من أن تتضمن نشرة الإصدار والورقة المالية الصادرة بناءً عليها تحديد نسبة من الربح تودع في حساب أو صندوق خاص تخصص حصيلته لضمان مخاطر الاستثمار ، فإذا وقعت خسارة في أحد الأعوام أمكن تغطيتها أو جزء منها من حصيلة هذا الصندوق .

والنسبة المخصصة لضمان مخاطر الاستثمار تبرع من أصحاب الحق في الأرباح، فأما المضارب فقد نص عليه في نشرة الإصدار ، وفي الورقة المالية التي طرحها ، فهو راض به ، على سبيل التبرع ، وأما حملة الأوراق المالية فقد قبلوا هذا التبرع بقبول الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة ، بناءً على نشرة الإصدار ، والتبرع يلزم القول عند المالكية ، ومن ثم فإنه يستفيد من خدمات هذا الصندوق حملة الأوراق المالية الحاليين، ومن يأتي بعدهم ، ممن يشتري هذه الأوراق ، فإذا انتهى المشروع صرف ما بقي في الصندوق من أموال في جهة من جهات البر ، وفقاً لما تنص عليه نشرة الإصدار، وليس هناك ما يمنع شرعاً ، كذلك ، من النص في نشرة الإصدار والورقة المالية على اقتطاع نسبة محددة من الأرباح قبل توزيعها ، لتكوين مخصص تنص عليها القوانين ، أو يتبرع به أصحاب الحق في الأرباح ، للغرض الذي مص عليه القانون أو نشرة الإصدار ، لأن الحق في الربح للمضارب ، وأرباب المال ، فلهم حق التبرع منه للأغراض المشروعة .

دور المصارف الإسلامية في تعبئة الموارد التمويلية ( التجربة المعاصرة )
 
تعمل المصارف الإسلامية على جمع مواردها التمويلية من المدخرين وأصحاب الفوائض المالية على أساس مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وتتبع بعض الصيغ المعروفة في فقه المعاملات الإسلامي لأجل استثمار هذه الموارد ، ومن أشهر هذه الصيغ المضاربة والمشاركة والمرابحة والمتاجرة والإجارة بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة وبجانب هذا تقوم المصارف الإسلامية بأداء معظم الخدمات المصرفية المعروفة في المصارف التجارية الربوية مع تخليصها من " الفائدة " وإحلال "العمولة" أو "الأجر" محلها.

وثمة ملاحظات هامة يمكن أن تستقى من تجربة المصارف الإسلامية في مجال تعبئة الموارد التمويلية (
[54]):

تزايدت الموارد لدى المصارف الإسلامية بصفة مستمرة حتى نهاية النصف الأول من الثمانينات بالرغم من الظروف غير المواتية التي أحاطت بها وباقتصاديات البلدان الإسلامية النامية بصفة عامة ويلاحظ أن معدل نمو الموارد الإجمالية (الودائع الاستثمارية وغير الاستثمارية وحقوق الملكية) لدى المصارف الإسلامي كان مرتفعاً بصفة خاصة في السنوات الأولى من إنشائها ، وهذا أمر عادي من جهة المنطق الرقمي حيث نبدأ من الصفر ، ولكن يبرره أيضاً الإقبال غير العادي من قبل جمهور كبير من المسلمين المتحمسين لفكر العمل الاقتصادي الإسلامي .

أما في النصف الثاني من الثمانينات فقد اختلفت التجربة المصرفية الإسلامية من بلد إلى آخر ، فكانت معدلات نمو الموارد لدى المصارف الإسلامية في مصر (فيصل الإسلامي المصري والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية) تميل إلى الانخفاض بشكل واضح ، بل وأصبحت سالبة في عدد من السنوات (1985-1988) وكان من أهم أسباب هذه الظاهرة نمو نشاط الشركات التي عرفت باسم شركات توظيف الأموال الإسلامية والتي استطاعت أن تجذب حجماً متزايداً من الموارد النقدية السائلة الموجودة لدى الأفراد بسبب العوائد المرتفعة نسبياً التي كانت تدفعها لهم ، هذا في الوقت الذي تعرضت فيه أرباح المصارف الإسلامية للانخفاض ، ويلاحظ أن البنوك التقليدية في مصر وليس الإسلامية فقط قد تأثرت في تلك الفترة بنشاط شركات توظيف الأموال الإسلامية .

وفي أثر تقويض شركات توظيف الأموال الإسلامية تعرضت المصارف الإسلامية لحملة تشكيك هائلة لا لشيء إلا أنها كانت تحمل صفة الإسلامية التي حملتها شركات توظيف الأموال على سبيل الادعاء وليس الحقيقة ، وقد شاركت بعض الصحف والمجلات في حملة الهجوم على المصارف الإسلامية والتشكيك في مقدرتها الوفائية مما تسبب في تزايد المسحوبات النقدية بشكل كبير من هذه المصارف إلى الدرجة التي أدت إلى تدخل شخصي من القيادة المؤسسة لبنك فيصل الإسلامي لدعمه مالياً وتثبيته أمام المسحوبات الضخمة للمودعين ، ولم يتحمل المصرف الإسلامي الدولي آثار هذه الحملة الطويلة ، وانتهى الأمر بعد ذلك في أثر مشكلات أخرى إلى وقوعه في قبضة بنوك القطاع العام الكبرى الأربع ومساهمتهم بثمانية في المائة من رأسماله .

أما في السودان فكان الأمر مختلفاً تماماً مما يدل على أن لكل بلد تجربته المصرفية الإسلامية المميزة تبعاً لظروفه ، فنجد نمواً في حجم الموارد الإجمالية بمعدلات مرتفعة بصفة عامة تصل أحياناً إلى فوق الأربعين أو الثمانين في المائة في السنة ، ومع ذلك فقد كانت هذه المعدلات تنخفض أيضاً في بعض السنوات إلى أقل من 20% ، ويرجع معظم النمو في الموارد لدى المصارف الإسلامية السودانية في النصف الثاني من الثمانينات إلى نمو الودائع مما يدل على نمو ثقة الجمهور فيها ، أما التقلبات في معدلات النمو فترجع أساساً إلى تقلبات النشاط الاقتصادي للبلد في سنوات مختلفة . 

وفي المنطقة الخليجية يلاحظ أن بند دبي الإسلامي قد تفوق على جميع المصارف الإسلامية الخليجية بالنسبة للقدرة على تعبئة الموارد التمويلية ، فقد بلغ المتوسط العام السنوي لنمو الموارد التمويلية في أواخر الثمانينات حوالي 17% في بند دبي الإسلامي مقارناً بحوالي 5.1 بنك البحرين الإسلامي ، و 5.7 بيت التمويل الكويتي .

ويلاحظ مثلاً بالنسبة لبيت التمويل الكويتي أن معدل النمو السنوي لإجمالي الموارد بلغ 9.5 عام 1988 ثم 1.8 عام 1989 ، ويفسر هذا التراجع باتجاه حجم الودائع الجارية إلى الانخفاض ، وهذا الاتجاه يعكس وجود بدائل مصرفية أفضل أو ربما بدائل استثمارية مباشرة .. هذا وقد لوحظ في عديد من الحالات أن قدرة المصارف الإسلامية كانت ضعيفة في مجال جذب الودائع الجارية ، والواقع أنها لم تعرض شيئاً مختلفاً على الإطلاق بالنسبة للمصارف التقليدية في هذا المجال ، ففي الحالتين ليس هناك فوائد على هذه الودائع .. وتبقى المقدرة على حسن استقبال العملاء ومعاملتهم وإتاحة فرص مختلفة لتسهيل معاملاتهم المختلفة داخل البلد أو خارجها في تحديد المنافسة بين المصارف الإسلامية وغيرها ، وفي هذا الخصوص سوف تتفوق المصارف القديمة ذات العلاقات الوطيدة بالعالم الخارجي والتي عن طريق الإعلانات المكثفة تستطيع جذب العملاء أصحاب الودائع الجارية، ولا شك أن المصرفيين يعرفون أهمية هذا الأمر حيث تساهم الودائع الجارية مباشرة في زيادة حجم الموارد النقدية السائلة لدى المصارف .

 

تتيح لنا التفرقة بين مكونات الموارد وتتبع معدلات نموها الحكم على التجربة المصرفية الإسلامية في عدد من الحالات .. فسوف نلاحظ في بعض الحالات أن الموارد لدى بعض المصارف كانت تنمو بصفة خاصة بسبب نمو حقوق الملكية، وفي بعضها الآخر كانت تنمو أساساً بسبب نمو الودائع ونمو حقوق الملكية يفسر الرغبة والاستعداد في بناء المصارف الإسلامية من قبل بعض كبار الممولين وأصحاب الفوائض المالية، أما نمو الودائع فيعكس إقبال الجمهور على التعامل مع المصرف الإسلامي وزيادة درجة الثقة فيما يقوم به من استثمارات على أساس الربح أو الخسارة، وسنلاحظ مثلاً أنه في الفترة 1985-1990 كان المتوسط العام لنمو حقوق الملكية في بنك البركة الدولي المحدود في لندن 67.8% بينما أن المتوسط العام لنمو الودائع لم يتجاوز 39.7% أما بنك ماليزيا الإسلامي فكان المتوسط العام لنمو حقوق الملكية 2.4% بينما بلغ المتوسط العام لنمو الودائع سنوياً 44.9% في بنك البركة جيبوتي ظلت حقوق الملكية ثابتة بينما بلغ معدل النمو للودائع 86.6 مما يدل على تجاوب الجمهور تجاوباً هائلاً على الحركة المصرفية الإسلامية .

من العوامل التي ساهمت في زيادة الموارد التمويلية لدى المصارف الإسلامية في السنوات الأولى من إنشائها ارتفاع معدلات الربح الموزع على المودعين والمساهمين فوق معدلات الفائدة الجارية في المصارف التقليدية ، وكان المساهمون أسعد حظاً في معدلات الربح الموزعة عليهم في عديد من المصارف الإسلامية مما أدى إلى زيادة كم الرغبات في المساهمة في حقوق الملكية .

وقد اختلف الأمر بعد ذلك ، وفي دراسة عن عشرين مصرفاً إسلاميا(
[55])، تبين أن معدلات الربح انخفضت حتى وصلت في المتوسط إلى 7.3% ، 7.6 في العامين 1984 ، 1985 على الترتيب ، وهذه المعدلات كانت أقل بشكل ملحوظ من الفوائد الجارية التي حصل عليها المودعون من البنوك التقليدية ، وقد أثر هذا الاتجاه كثيراً في ودائع الأفراد الذين أقبلوا على التعامل مع المصارف الإسلامي من قبل فقط ، لأنها توزع معدلات أرباح أعلى من أسعار الفائدة ، فلما انقلب الوضع انقلبوا على أعقابهم .. وهذا مثل ظاهر لضعف الوعي العقدي لدى العديد من المسلمين المعاصرين ، ومع ذلك فمن ناحية أخرى نجد أن استمرار فئة من العملاء في الاحتفاظ بمدخراتهم لدى المصارف الإسلامية في الفترات التي انخفضت فيها معدلات الربح الموزع لهو أكبر دليل على وجود المناخ الذي يسمح باستمرار النشاط المصرفي الإسلامي ونموه مستقبلاً .

وقد ارتبطت معدلات الربح المنخفضة في غالبية المصارف الإسلامية في منتصف الثمانينات بظاهرة السيولة الزائدة ، حيث تراكمت لدى هذه المصارف في سنواتها الأولى موارد نقدية لم تتمكن من استخدامها بكفاءة أو ربما تركتها عاطلة.. وباختفاء ظاهرة السيولة الزائدة في النصف الثاني من الثمانينات تحسنت معدلات الربح الموزعة على المودعين وكانت متقاربة جداً مع معدلات الفوائد المصرفية الجارية في البلدان ذات الثنائية المصرفية ، ولم يكن هذا التقارب وليد الصدفة أو نتيجة اتباع أساليب توظيف للموارد متماثلة مع المصارف التقليدية الربوية ، كما ظن البعض ، بل كان في فترات ارتفاع أرباح المصارف الإسلامية نتيجة توجيهات مباشرة من السلطة المصرفية المركزية بضرورة التنسيق بين معدلات الربح الموزعة من هذه المصارف ومعدلات الفائدة الجارية تجنباً لإعادة توزيع الموارد النقدية في غير صالح المصارف التقليدية ومن ثم إمكانية تعرضها لأزمات نقص سيولة والاضطرار لحمايتها ، ( أما في فترات انخفاض أرباح المصارف الإسلامية فلم تكن السلطة الصرفية المركزية تهتم ) وفي أحيان أخرى كان التقارب بين معدلات الربح ومعدلات الفائدة نتيجة اتخاذ سعر الفائدة دليلاً لتحديد نسبة ربح المصارف الإسلامية كان يتم غالباً بطريق المرابحة .. وينبغي أن يكون واضحاً أن اتخاذ سعر الفائدة دليلاً أو مؤشراً لنسبة الربح التي يحققها المصرف الإسلامي في عمليات المرابحة كان مثيراً للشكوك في هذه العمليات سواء من جهة الإسلاميين أو من جهة الذين يهاجمون الحركة المصرفية الإسلامية ومع ذلك فإن هذا الأٍسلوب في تحديد "نسبة الربح" لا يعني التعامل بالربا طالما بقي المصرف الإسلامي يتحمل مخاطر شراء البضاعة للعميل الآمر بالشراء فلا يضمن هل يتحقق ربحه المتفق عليه أم لا ؟ 

 

من ضمن العوامل الهامة التي حدث من مقدرة المصارف الإسلامية على تعبئة الموارد المالية في البلدان الإسلامية محدودية انتشارها الجغرافي على المستوى الداخلي في كل بلد .. فقد تركزت المصارف الإسلامية المحدودة العدد التي قامت في مختلف البلدان الإسلامية في العواصم والمدن الكبرى وظلت هذه المصارف وفروعها بعيدة عن المدن الصغرى والقرى ويلاحظ أن هذه المسألة تضع قيوداً شديدة على مقدرة المصارف الإسلامية على جمع المدخرات الصغيرة من المزارعين والتجار وأصحاب الحرف والصناعات الصغيرة في الأقاليم وهذه الفئات لها أهميتها الكبرى في جميع البلدان النامية ، ومنها البلدان الإسلامية ، وتعبئة مدخرات هذه الفئات يمكن أن يرفع معدلات الادخار الكلي بشكل ملموس ويساهم في التنمية الاقتصادية بطرق مباشرة ، فإذ لاحظنا أن العمل المصرفي الإسلامي لابد أن يعتمد على وجود علاقات قوية بين الأفراد ورجال المصارف وتوافر الثقة بينهم ويشجع أصحاب المدخرات الصغيرة على السلوك الإيجابي في استثمار أموالهم ( والدور المنتظر من رجال المصارف في هذا الصدد كبير ) عرفنا مدى أهمية وجود فروع صغيرة للمصارف الإسلامية تنتشر في المدن الصغرى والقرى .

ويلاحظ أن عدم الانتشار الجغرافي في المدن الصغرى يترك المجال مفتوحاً دون منافسة أمام المصارف التقليدية الربوية ونشاطها ، في تعبئة الموارد بنظام الفائدة ويجب مع ذلك ألاّ نسارع في الحكم على المصارف الإسلامية وعدم مقدرتها على الانتشار جغرافياً داخل كل بلد إسلامي قبل أن ندرس ونقد طاقة الظروف الكلية المحيطة بهذه المصارف ومن ضمنها قيود المصرف المركزي والسياسات الحكومية العامة الداخلية التي ما زالت لا ترحب كثيراً بانتشار ما يسمى بالعمل المصرفي الإسلامية .

 

نلاحظ تركز معظم نشاط المصارف الإسلامية القائمة داخل كل بلد من البلدان الإسلامية في مجال تعبئة الموارد المالية على المستوى المحلي وإنه لم يمتد إلى المستوى الإسلامي الدولي والاستثناء من هذا يتمثل في البنك الإسلامي للتنمية بجدة ( وهو يتميز عن بقية المصارف الإسلامية بطابعه الدولي ) والذي قام عن طريق إصدارات أوراق مالية إسلامية بتجميع جانب من الموارد لأغراض التنمية على مستوى البلدان الإسلامية .

 

ولا شك أن نمو نشاط المصارف الإسلامية على مستوى البلدان ( بدلاً من البلد الواحد ) الإسلامية كان يمكن أن يوسع النطاق الذي تتم فيه تعبئة الموارد المالية الإسلامية ، ولهذه الظاهرة أسباب عديدة منها :

 

أ  - حداثة التجربة . 

ب- قيامها في وسط مناخ ربوي سواء على مستوى البلد الواحد أو البلدان الإسلامية متجمعة .

جـ- ضعف التجارة الخارجية بين مجموعة البلدان الإسلامية .

د – وجود مشاكل في التعامل بين المصارف الإسلامية بالنسبة للتحويلات النقدية وكيفية معاملة الإيداعات .

 

ملاحظات حول تجربة المصارف الإسلامية في توظيف الموارد التمويلية للتنمية
 
إن دراسة هيكل الودائع لدى المصارف الإسلامية يشير إلى ارتفاع نسبة الودائع الاستثمارية في إجمالي الودائع ، وفي هذا الاتجاه دلالة واضحة على نجاح فكرة المصارف الإسلامية في بث فكرة الوديعة المصرفية الاستثمارية التي تشارك في الربح والخسارة كبديل للوديعة النقدية الآجلة التي تتلقى عائداً دورياً مضموناً يتمثل في نسبة مئوية منها وهي الفائدة .

والواقع أن أحد العوامل التي كانت وما زالت تؤثر في حجم الودائع الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية يتمثل في مقارنة من جانب الأفراد بين الدخل المضمون على الوديعة الآجلة لدى المصارف الربوية والدخل المحتمل (غير المضمون) لدى المصارف الإسلامية ، ويلاحظ أن البديل الأخير يتضمن مشاركة في قرار الاستثمار ويتطلب معلومات ورشد اقتصادي ووعي إسلامي وهذا في حد ذاته مما يسهم في التنمية في الأجل الطويل ، إلا أن عدم نضج الوعي العقدي والثقافي الإسلامي يظل يعمل على تفضيل الوديعة الآجلة ذات الدخل المضمون في المصارف التقليدية عن هذا البديل الأفضل في المصارف الإسلامية إلى آن .

 

يلاحظ ارتفاع أرصدة حسابات التوظيف المختلفة بصفة شبه مستمرة في معظم الحالات مما يدل بصفة عامة على نجاح المصارف الإسلامي في فتح قنوات جديدة للاستثمار على أسس لا ربوية ، ومع ذلك تظهر الأرقام في منتصف الثمانينات 1984-1985 انخفاضاً ملحوظاً في نسبة التوظيف إلى إجمالي الموارد لدى عدد من المصارف الإسلامية ( راجع مثلاً بنك التضامن الإسلامي السوداني والبنك الإسلامي السوداني وبيت الاستثمار الأردني ) وهذا مما جعل مشكلة فائض السيولة النقدية لدى المصارف الإسلامية تظهر على الشطح وتصبح مثار التعليقات من بعض الاقتصاديين وغيرهم ، وكان من أهم أسباب هذه المشكلة :

أ  - عدم قدرة المصارف الإسلامية في ظل الإطار العام الذي تعمل فيه على التوسع في استخدام مواردها في قنوات بالأساليب الشرعية المتفق عليها .

ب- استمرار تدفق ودائع جديدة على هذه المصارف بسبب إقبال الجمهور على التعامل معها .

جـ- ارتفاع نسبة الموارد النقدية قصيرة الأجل لدى المصارف الإسلامية الأمر الذي يفرض على هذه المصارف بالتالي توظيفها في استخدامات قصيرة الأجل ويوجد الفرصة لنشأة فائض سيولة في بعض الظروف .

 

وقد خفت حدة هذه المشكلة كثيراً في النصف الثاني من الثمانينات بسبب :

أ  - نمو التجربة المصرفية الإسلامية في مجال استخدام الموارد .

ب- انخفاض معدل نمو الودائع الجديدة في عدد من المصارف التي كانت تعاني من المشكلة .

جـ- إصدارات الأوراق المالية من قبل المصارف الإسلامية التي ساعدت على تنمية الموارد المالية على أسس طويلة الأجل نسبياً ، وهو ما يمكن أن يسهم في تمويل المشروعات الإنمائية .

 

يتضح بصفة عامة ارتفاع نسبة التوظيف قصير الأجل ومتوسط الأجل إلى إجمالي التوظيف ، وفي دراسة خاصة للمؤشرات المالية للمصارف الإسلامية في منتصف الثمانينات يتضح أن نسبة التوظيف قصير ومتوسط الأجل في عشرين مصرفاً من المصارف الإسلامية الرئيسية بلغت 91.3% ، 91% في 1984 ، 1985 على الترتيب بينما نسبة التوظيف طويل الجل بلغت لديها 8.8% ، 9% في السنتين المذكورتين .

وفي النصف الثاني من الثمانينات وإلى أوائل التسعينات لم تتغير هذه الصورة كثيراً ، بل إن نسبة التوظيف قصير ومتوسط الأجل ازدادت في عديد من الحالات، وتراوحت مثلاً بين 96% - 98% من إجمالي التوظيف في بنك دبي الإسلامية ، ونحو 99.2 % في بنك فيصل الإسلامي البحريني و 93% في بيت التمويل الكويتي ، ويتأكد نفس هذا الاتجاه في بقية المصارف الإسلامية خارج إيران وباكستان باستثناء مصارف السودان حيث انخفضت نسبة التوظيف ، قصيرة ومتوسطة الأجل إلى حدٍ ما ، فكانت نحو 87% - 88% ، وما زالت هذه النسبة الأخيرة تعتبر مرتفعة إذا قلنا أنه كان ينبغي للمصارف الإسلامية أن تُسهم في عمليات التنمية الاقتصادية بشكل أكبر وإن هذا الإسهام كان يستدعي بطبيعته توظيفاً طويل الأجل للموارد النقدية المتاحة.

استعراض الاستثمارات التي قامت المصارف الإسلامية بتنفيذها في المجالات الإنتاجية يبيِّن أن الصناعة الحديثة أخذت نصيباً لا بأس به في إجمالي هذه الاستثمارات في حالات محدودة جداً ومثال هذا البنك الإسلامي الأردني وبنك فيصل الإسلامي المصري ، حيث بلغت الاستثمارات الصناعية لهما نحو 31% ، 16% على الترتيب من إجمالي الاستثمارات في النصف الثاني من الثمانينات ، وفي المصارف الإسلامية لم يتجاوز متوسط الاستثمارات الصناعية نسبة 13% من إجمالي الاستثمارات في الثمانينات ، أما في المصارف الإسلامية الخليجيـة فإن الاستثمارات في قطاع الصناعة كانت هامشية ولم تزد في المتوسـط عن 5% من إجمالي الاسـتثمارات في النصف الثاني من الثمانينات ، وكانـت النسبة أقل من هذه في مصارف أخرى .

احتلت الاستثمارات في الزراعة نصيباً هامشياً في كل الحالات تقريباً ولقد كان من المفروض أن تقوم المصارف الإسلامية بدور إيجابي في هذا المجال الذي يعتبر أساساً للتنمية في كل البلدان الإسلامية النامية واستراتيجياً بالنسبة للتقليل من واردات الغذاء من العالم الخارجي .. وبالمقارنة فإن قطاع التجارة وقطاع الإسكان والخدمات تلقت أنصبة من إجمالي الاستثمارات تفوق بكثير ما تلقته الصناعة والزراعة معاً في كل الحالات ، وبأخذ متوسطات للنصف الثاني من الثمانينات نجد أن نصيب قطاعي التجارة والإسكان والخدمات وصل إلى نحو 90% أو أكثر في معظم الحالات .

تشير تجربة بعض المصارف الإسلامية أنها قامت بتهيئة قدر مناسب من التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة ، ونجد عدداً من الأمثلة في المصارف الإسلامية في السودان وفي بنك ناصر الاجتماعي في مصر ، ولقد قامت هذه المصارف بتيسير حصول الحرفيين وأصحاب بعض المشروعات القزمية والصغيرة على أدوات أو معدات إنتاجية ضرورية لهم ، ومع ذلك أثيرت اعتراضات على أسلوب المصارف في بيع هذه الأدوات أو المعدات وفقاً لنظام التقسيط أو الإيجار المنتهي بالتمليك حيث قيل إن السعر النهائي يتحدد بطريقة تتضمن إضافة نسبة مساوية عادة لسعر الفائدة على السعر الجاري في السوق ، ولكن مهما كان فإن المصارف الإسلامية قامت بدور يعتبر غير عادي في هذا المجال إذ أن البنوك التجارية التقليدية نادراً ما تُسهم في هذا المجال ، وفيما عدا تجربة بنك فيصل الإسلامي بالسودان فرع الحرفيين بأم درمان ، يجب أن نقول أن نشاط تمويل الحرفيين أو أصحاب الصناعات القزمية والصغيرة لم يحتل إلى الآن أهمية تذكر في النشاط الكلي للمصارف الإسلامية بالرغم من أهميته الفائقة للتنمية الاقتصادية في جميع البلدان النامية الإسلامية .



























































































(1) سورة النساء الآية 59 .


(1) سورة البقرة الآية 280 .


(2) سورة الروم الآية 39 .


(1) سورة النور الآية 51 .


(1) 	سورة البقرة الآية 275 .


(2) 	رواه أحمد بمعناه.


(3) 	كتاب تكملة المجموع – 13/4 .


(1)  سورة البقرة – الآية 282.                           


(2) متفق عليه .


(3) وقال بعضهم المكيلات أو الموزونات من الأقوات الأساسية .


(4) فقه السنة - مجلد 3 ص 73 .


(5) نيل الأوطار – ج5/161 .


(1) اسم مشتق من الضرب في الأرض لأن المضارب يسعى لطلب الربح، وقيل لأن لكلٍّ من الشريكين يضرب لهما بسهم .


(2) القراض : من القرض أي القطع فيها للعامل قطعة من الربح .


سيرة ابن هشام ج 1 ص 187.                                               


 لبيهقي ج6 ص 111


(5)  نيل الأوطار للشوكاني ج 5 ص 300                                       


(6) عبد الرازق الصنعاني ( المصنف ج 8 ص 248


 


 


(1) بداية المجتهد : 2/ 263


(1) الروضة 5/ 118 .


(2) مطالب أولي النهى 3/514 .                 (3)الإنصاف 2/438 .





 


� الموسوعة الفقهية الكويتية / بحث مضاربة ص 40


(1) بداية المجتهد 3/ 238 .


(2) المبسوط للسرخسي 22/ 35 .


(1) المغني 5/ 29 .


(2) تكملة حاشية ابن عابدين 8/ 289 .


(1)  القواعد النورانية لابن تيمية 170   أعلام الموقعين 2/4


(1) المغني والشرح الكبير 5/ 192 .


الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية 1/27 .


 (2) نهاية المحتاج 5/211


(3) المهذب الشيرازي 1/292


 


(1) الشرح الصغير للدردير 3/699 .


(2) حاشية ابن عابدين 4/ 511 . 


(1) بداية المجتهد 2/ 236 .


(1) المغني 5 / 8 .


(2) الروضة 5 / 118 .


(3) مطالب أولي النهى 3 / 514 .


(1) البدائع 6 / 96 .


(1) سورة البقرة الآية 282 .


(1)  الدر المختار : 5/200


(2)  رواه الجماعة 


(3)  المغني : 5/384


(1) القوانين الفقهية : ص279، الشرح الصغير : 3/713 – 718، بداية المجتهد : 2/243 – 246.


(2) الدر المختار ورد المحتار : 5/201


(1) عند الاستصناع – كمال الدين جعيط ص 18 .


(2) عقد الاستصناع – على السالوس ص 27 .


(1) أدوات الاستثمار – عز الدين خوجة ص 57 .


(2) الاستصناع والمقاولات في العصر الحاضر – مصطفى الترزي ص 50 .


(3) عقد الاستصناع – وهبة الزحيلي 17 .


(4) بتصرف من أدوات الاستثمار – عز الدين خوجة 56،57 .


(1) البدائع : 5/2، فتح القدير : 5/ 354، الفتاوى الهندية 4/504، عقد البيع للأستاذ الزرقاء : ص 122 .


(1) المجمع الفقهي السابع – مجلة النور – عدد سبتمبر 1992 .


(2) المصطلحات الفقهيى – ص 32 .


(1) سورة القصص – الآية 26 .


(2) رواه البيهقي .


(1) البدائع : 4 / 196 وما بعدها .


(1) رد المختار : 5 / 55 .


(2) سورة المائدة – الآية 1 .


(3) بداية المجتهد : 2 / 227، مغنى المحتاج : 2 / 355 .


(4) مختصر الطحاوي : ص 128، رد المحتار : 5 / 57 .


(5) بداية المجتهد : 2 / 328، مغني المحتاج : 2 / 356، المغني : 5 / 428 .


(�[1])	الفتاوى الشرعية في الاقتصاد رقم 22 ص 47 .


(�[2])	الفروق 1/187 – ابن عابدين 5/18 – المهذب 1/409 – المغني 5/475 .


(�[3])	الحطاب المالكي 5/417 – المغني المحتاج 2/350 للشافعية – شرح منتهى الإيرادات للحنابلة 2/367 .


(�[4])	الحطاب المالكي 5/417 – الكافي لابن عبدالبر 2/748 – المهذب 1/410 – المغني 5/479 .


(�[5])	سورة يوسف الآية (72).


(�[6])	رواه البخاري.


(�[7])	الموطأ: ص 455 ، الطبراني: 7/296 .


(�[8])	سورة النساء – الآية (12).


(�[9])	أي يرفع الله عنهما العون والبركة.


(�[10])	سورة الشعراء – الآية (155).


(�[11])	من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته – د. وهبه الزحيلي من ص 877 – 885 .


(�[12])	سورة النساء – الآية (12).


(�[13])	سورة ص – الآية (24).


(�[14])	رواه أبو داود.


(�[15])	سورة البقرة – الآية (279).


(�[16])	الفقه الحنفي – مجلة الأحكام – ج 3 ص 371 ، الحنابلة: المغني: ج 5 ص 28 .


(�[17])	الموسوعة العربية: 1/724 ، علم شركات الاستثمار: ص 104 ، الشركات: ص 106 ، شركة المساهمة: ص 372 .


(�[18])	سورة البقرة – الآية (282).


(�[19])	الجامع: 3/383 .


(�[20])	انظر المعني : 4/123 .


(�[21])	المغني: 4/360 ، انظر الربا المحرم لإبراهيم بدوي: ص 206 .


(�[22])	رواه مسلم رقم (1598)، طبعة فؤاد عبدالباقي، والنظر جامع الأصول: 1/542 .


(�[23])	انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية: 2/241 .


(�[24])	سورة البقرة – الآية (279).


(�[25])	انظر: معجم الفقه الحنبلي: 2/613 .


(�[26])	شرح منتهى الإيرادات : 2/613 .


(�[27])	انظر : الحوالة – طبعة تمهيدية للموسوعة .


(�[28])	فقه الزكاة: 1/136 ، 526 .


(�[29])	انظر : الشركات 2/206 ، شركة المساهمة: ص 339 ، الفقه الإسلامي، د. الزحيلي: 4/881 .


(�[30])	المراجع السابقة، فقه الزكاة: 1/522 .


(�[31])	الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة: ص 58 .


(�[32])	المجموع: 9/265 .


(�[33])	وانظر: قواعد ابن رجب: ص 74 .


(�[34])	المغني 5/124 معجم الفقه الحنبلي 1/479 ، نهاية المحتاج 5/6 ، جواهر الاكليل 2/115، ابن عبدين 3/340 .


(�[35])	ابن عابدين 3/340 ، درر الحكام 3/372 .


(�[36])	الدسوقي 3/348 ، جواهر الاكليل 2/116 ، مغني المحتاج 2/213 .


(�[37])	انظر المغني 5/124 ، وابن عابدين 3/340 .


(�[38])	بيان مدون على ظهر الصقوق الاذنية أما بقصد نقل الملكية الحق الثابت في الصك من المظهر إلى المظهر إليه. أو بقصد التوكيل المظهر إليه في تحصيل قيمة الصك أو بقصد رهن الحق الثابت في الصك للمظهر اليه، انزر الموسوعة العربية 1/530 .


(�[39])	انظر الشركات 2/220 ، وشركة المساهمة ص 354 ، وعمل شركات الاستثمار ص 161 .


(�[40])	المراجع السابقة.


(�[41])	الشركات 2/221 .


(�[42])	انظر الشركة طبعة الهدية للموسوعة ص 74 والمراجع المذكورة فيها.


(�[43])	فتح القدير 6/183 .


(�[44])	المغني 5/147 ، والباجوري بن القاسم 1/385 .


(�[45])	شركات المساهمة ص 367 .


(�[46])	عمل شركات الاستثمار ص 157 ، والشركات ص 212 ، شركة المشارهمة ص 365 .


(�[47])	المراجع السابقة .


(�[48])	المراجع السابقة .


(�[49])	انظر الموسوعة 9/29 ، والمرجوعة المذكورة هناك .


(�[50])	الشركات ص 213 ، عمل شركات الاستثمار ص 158 .


(�[51])	انظر الموسوعة 9/36 .


(�[52])	المحضر 8/88 الهيئة الشرعية لبيت الزكاة.


(�[53]) 	بات: ثابت .. قاطع.


(�[54]) انظر : ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، سنوات مختلفة وكذلك دراسة تحليلية قام بها قسم البحوث الاقتصادية بالمصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية (القاهرة) عن عشرين مصرفاً إسلامياً في منتصف الثمانينات ودراسة قام بها المعهد العالمي للفكر الإسلامي – القاهرة عن تقويم تجربة المصارف الإسلامية عام 1994 … والبيانات ملحقة في نهاية هذا البحث .


(�[55]) 	دراسة قام بها قسم أبحاث الاقتصاد الإسلامي بالمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية – القاهرة .
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